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الجمعية العامة 
الدورة الخامسة والخمسون 

 
الجلسة العامة ٤٢ 

الخميس، ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، الساعة ١٥/٠٠ 
نيويورك 

الوثائق الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطـب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصليـة. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحـــــد أعضـــــاء الوفـــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-178. وســتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (فنلنــدا) السيد هولكــيري    
افتتحت الجلسة الساعة ١٥/٠٠ 

البند ٣٤ من جدول الأعمال 
المحيطات وقانون البحار 

 (A/55/386 ،A/55/61) تقريرا الأمين العام
تقرير عن عمل عملية الأمم المتحدة التشاورية غير 
الرسميـة المفتوحـة المتعلقـة بالمحيطـات وقـانون البحــار 

 (A/55/274) في اجتماعها الأول
 (A/55/L.11 ،A/55/10) مشروعا القرارين

السـيدة هـالوم (نيوزيلنـــدا) (تكلمــت بالانكليزيــة): 
يشرفني، بوصفي إحدى المنسقين، أن أعـرض مشـروع القـرار 
A/55/L.10 المعنـون �المحيطـات وقــانون البحــار�. ومشــروع 

ـــون  القـرار الآخـر الـذي ينـدرج في إطـار البنـد ٣٤ (ب)، معن
�صيد السمك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة، والصيـد غـير 
المــأذون بــه في المنــاطق الخاضعــة للولايــــة الوطنيـــة في أعـــالي 
البحـــار، والمصيـــد العرضـــي والمرتجـــع في مصـــائد الأسمــــاك، 
والتطـورات الأخـــرى�. وســيعرضه ممثــل الولايــات المتحــدة 

الأمريكية. 

ومنذ أن نشر مشروع القرار، أصبحت البلدان التالية 
من مقدميه: الاتحـاد الروسـي، اسـبانيا، بلـيز، بولنـدا، جنـوب 
أفريقيـا، الـرأس الأخضــر، ســان تومــي وبرينســيبي، غرينــادا، 

قبرص، كرواتيا، كوستاريكا، موزامبيق، الهند. 
ـــين فنيــين لإعــادة النــص  أود في البدايـة إجـراء تصويب
للصيغــة الــتي قدمتــه ــا للنشــر، عقــب اختتــــام المشـــاورات 
المفتوحـة بـاب العضويـــة. أولا، في الســطر الثــاني مــن الفقــرة 
العاشـرة في الديباجـة، تلغـى عبـارة �المعنيـة بشـؤون المحيطــات 
وقانون البحار�. والتعديل الثاني يتعلـق بالحاشـيتين ٧ و ١٤. 
الحاشـــية ٧ ينبغـــي أن يكـــــون نصــــها كمــــا يلــــي: �تــــرد 
ـــية ١٤  الصلاحيــات في الملحــق الأول لهــذا القــرار�. والحاش
ـــا يلــي: �تــرد الاختصاصــات في  ينبغـي أن يكـون نصـها كم

المرفق الثاني لهذا القرار�. 
ــــة الرئيســـية  ويمثــل مشــروع القــرار النتيجــة الملموس
لالتزام الجمعية العامة القـائم بـإجراء اسـتعراض وتقييـم سـنويا 
ــــانون البحـــار والتطـــورات  لتنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لق
الأخـرى في شـــؤون المحيطــات وقــانون البحــار. وهــو نتيجــة 
ـــاب العضويــة بــين  لسلسـلة كبـيرة مـن المشـاورات المفتوحـة ب
الوفــود. وأود أن أعــرب عــن تقديــري لجميــع الوفــود علـــى 
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مشـــاركتها النشـــطة وروحـــــها البنــــاءة، وأود علــــى وجــــه 
الخصوص أن أشكر السيدة أليسون دريتون، ممثلة غيانا، علـى 
قيامـها بـدور الميسـر المشـارك للمشـاورات غـير الرسميـــة. وأود 
أيضـا أن أشـكر موظفـي شـعبة شـؤون البحـار وقـانون البحـار 
التابعة لمكتب الشؤون القانونية على مسـاعدم ذات الكفـاءة 

العالية التي هي دائما، لا تقدر بثمن بالنسبة لعملنا. 
وتؤكد ديباجة مشروع القرار على عدد من المفـاهيم 
السياسـية، تشـمل الطـابع العـالمي والموحـد للاتفاقيـة؛ ودورهــا 
كإطـار قـانوني لكــل الأنشــطة الجاريــة في المحيطــات والبحــار 
وكأسـاس للعمـل علـى الصعـــد الوطنيــة والإقليميــة والعالميــة؛ 
وترابط جميع مسائل المحيطات وضرورة معالجة جميع الجوانـب 
ــــام الأرض  بطريقــة متكاملــة؛ وأهميــة المحيطــات والبحــار لنظ
الإيكولوجـي وللأمـن الغذائـي. وتتنـاول الديباجـة أيضـا عــددا 
ــى  مـن المسـائل الهامـة الحاليـة، مثـل الحاجـة إلى بنـاء القـدرة عل
ـــانوني وغــير  تنفيـذ الاتفاقيـة؛ ومشـاكل صيـد الأسمـاك غـير الق
المنظـم وغـير المبلـغ عنـه؛ وتدهـور البيئـة البحريـة مـن المصـــادر 
البرية والتلوث الناتج عن السفن معا؛ والجرائم الـتي تحـدث في 

البحر. 
ــل في  في المقـام الأول، ومـن أجـل تحقيـق الهـدف المتمث
ــتي لم  المشـاركة العالميـة، يدعـو مشـروع القـرار جميـع الـدول ال
تصدق بعد على الاتفاقية والاتفاق وتنفذهمـا أن تفعـل ذلـك، 
ويحث على تقديم المساعدة إلى البلدان النامية في هــذا الصـدد. 
ــــررات  ويتضمــن منطــوق النــص عــددا مــن التوصيــات والمق
ـــتي تعكــس نطــاق المســائل الــتي  والمطـالب الهامـة الأخـرى، ال
غطاهـا تقريـر الأمـــين العــام الســنوي الشــامل عــن المحيطــات 
وقانون البحار. وفي هذه السنة استفادت الجمعية العامة لأول 
مرة من إسهام العملية الاستشارية المفتوحة المتعلقــة بالمحيطـات 
وقانون البحار. إذ يعتمد عدد من العناصر في مشـروع القـرار 

على التوصيات الصادرة عن أول اجتماع لهذه العملية. 
ـــة إلى  ويشــير مشــروع القــرار بعبــارات إيجابيــة للغاي
العمـل الجـاري الـذي تضطلـع بـه المؤسسـات الثـــلاث المنشــأة 
بموجــب الاتفاقيــة وهــي: المحكمــة الدوليــة لقـــانون البحـــار، 
والسلطة الدولية لقاع البحار، واللجنـة المعنيـة بحـدود الجـرف 

القـاري. وفيمـا يتعلـق بسـلطة قـاع البحـار، يرحـب مشـــروع 
القرار باعتماد قانون التعدين، وهو يمثل معلما هامـا للسـلطة، 
ويلاحـظ مـع الارتيـاح أن السـلطة تســـتطيع الآن الشــروع في 
إصدار عقود للمستثمرين الرواد المسجلين. ويلاحظ مشروع 
ـــر بالاعتبــار الــذي أحــرز في عمــل  القـرار أيضـا التقـدم الجدي
اللجنـة المعنيـة بحـدود الجـــرف القــاري، ولا ســيما الاجتمــاع 
المفتـوح الـذي عقـد في وقـت سـابق مـن هـذه الســـنة والعمــل 
الذي ظلت اللجنة تضطلع به بشأن إعداد حلقـة تدريبيـة عـن 

إعداد وتقديم الطلبات. 
واعتمـــادا علـــى التوصيـــات الـــتي قدمتـــها العمليـــــة 
الاستشـارية، يتنـاول مشـروع القـرار مسـألة بنـاء القـدرة علـى 
تنفيـــذ الاتفاقيـــة والتنميـــة المســـتدامة للمحيطـــات والبحـــــار 
ـــا المــانحين علــى الصعيديــن الثنــائي والمتعــدد  ومواردهـا، داعي
ــــذا  الأطــراف والأمــين العــام، إلى اســتعراض جــهودهم في ه
اــال، بالتعــاون مــع المنظمــات الدوليــة المختصــــة. ويدعـــو 
كذلـك الأمـين العـام إلى تضمـين قسـم عـن هـذا الموضـــوع في 

تقريره السنوي عن المحيطات وقانون البحار. 
ويحـث مشـروع القـرار الـدول علـــى مواصلــة تطويــر 
خطة العمل الدولية لمكافحة الصيد غـير القـانوني وغـير المنظـم 
وغير المبلغ عنه كمسألة لهـا أولويـة، وعلـى الاعـتراف في هـذا 
الســياق بــالدور الرئيســي الــذي يتعــين أن تؤديــه المنظمـــات 
والترتيبـــات الإقليميـــة ودون الإقليميـــة لمصـــائد الأسمـــــاك في 
التصدي لهذه المسألة. وبالطبع تم تنــاول هـذه المسـالة أيضـا في 
مشـروع القـرار الـذي سـيعتمد في إطـــار البنــد ٣٤ (ب) مــن 

جدول الأعمال. 
وفيما يتعلق بمسألة التلوث البحري، يشـدد المشـروع 
ــة  علـى أهميـة التنفيـذ الكـامل لخطـة العمـل الدوليـة لحمايـة البيئ
البحرية من الأنشطة ذات المصادر البريـة. ودعيـت الـدول إلى 
إعطـاء الأولويـة للعمــل المتعلــق بــالتلوث البحــري وأن تفعــل 
ذلك بطريقة متكاملة وشـاملة. ودعـي برنـامج الأمـم المتحـدة 
للبيئـة والبنـك الـدولي إلى النظـــر في الدعــم المطلــوب للتغلــب 
على العقبات التي تعـوق إعـداد وتنفيـذ برامـج العمـل الوطنيـة 
والمحليـة. ويشـدد مشـروع القـرار أيضـا علـى أهميـة ضمـــان أن 



00-711653

A/55/PV.42

تؤخذ في الاعتبار الآثار السلبية على البيئة البحرية عنـد تقييـم 
وتقدير برامج ومشاريع التنمية. وفيمـا يتعلـق بـالتلوث النـاتج 
ـــدول علــى اتخــاذ جميــع  عـن السـفن، يحـث مشـروع القـرار ال

التدابير العملية وفقا للصكوك الدولية ذات الصلة. 
ويشــدد مشــروع القــرار علــى الحاجــة إلى أن ينظـــر 
اتمع الدولي في مسائل العلوم البحرية وأفضل الطرق لتنفيـذ 
التزامات الدول والمنظمات الدولية المختصـة في إطـار الجزأيـن 
الثالث عشر والرابـع عشـر مـن الاتفاقيـة. وربمـا كنقطـة بدايـة 
ـــأن تكــون موضوعــات  لهـذا النظـر، يوصـي مشـروع القـرار ب
العلوم البحرية – وتطويـر ونقـل التكنولوجيـا البحريـة – مجـالا 
للتركيز في الاجتماع المقبل للعمليـة الاستشـارية المزمـع عقـده 

في أيار/مايو ٢٠٠١. 
ومثلما حدث في السنوات الماضية، يتضمـن مشـروع 
ــــة والنـــهب المســـلح في  القــرار إشــارات إلى مشــاكل القرصن
البحر، والعمل الجاري الذي تضطلع به منظمة الأمـم المتحـدة 
للتربية والعلم والثقافة بشـأن الـتراث المغمـور بالميـاه. ويوصـي 
المشــروع أيضــــا أن يكـــون التنســـيق والتعـــاون في مكافحـــة 
ـــه في  القرصنــة والنــهب المســلح في البحــر مجــالا للتركــيز علي

اجتماع العملية الاستشارية في السنة المقبلة. 
ـــن الصنــاديق  وأخـيرا، ينشـئ مشـروع القـرار عـددا م
الاسـتئمانية لمسـاعدة البلـدان الناميـة وممثلـي البلـدان الناميــة في 
مختلـف الأمـور المتعلقـة بالمحيطـات وقـانون البحـــار. وفي حالــة 
ــدول  – الصنـدوق المعـني بمسـاعدة ال اثنـين مـن هـذه الصنـاديق 
على تسوية المنازعــات مـن خـلال المحكمـة، والصنـدوق المعـني 
بتوفـير التدريـب لمسـاعدة الـدول الناميـة فيمـا يتعلـق بالمســـائل 
ـــديم الطلبــات إلى اللجنــة المعنيــة بتحديــد  المتصلـة بـإعداد وتق
الجرف القاري – ترد في المرفق الصلاحيات اللازمـة لمسـاعدة 

الأمين العام في الإدارة. 
وبينمــا كنــت أفضــل أن يوصــى باعتمــــاد مشـــروع 
القرار هذا بتوافق الآراء، فإنني أفهم أن ذلك لن يكون ممكنا، 
حيــث جــرى العــرف علــى أن يطلــب وفــــد واحـــد إجـــراء 

التصويت. 

واسمحــوا لي الآن أن أدلي ببعــض الملاحظــات باســـم 
بلـدي، نيوزيلنـدا، فمـن الواضـــح أن المحيطــات والبحــار تمثــل 
شواغل حقيقية وقديمة لوفد بلدي. وإذا كـانت جميـع البلـدان 
ـــة  تنســج القصــص والأســاطير عــن نشــأا الأولى، ففــي حال
نيوزيلندا، تدل قصة نشأا على المكانة الجوهرية التي تشـغلها 
البحـار ومواردهـا في تفكيرنـا. إذ تتـألف نيوزيلنـدا مـن ثــلاث 
جــزر، اثنتــان كبيرتــان وواحــــدة صغـــيرة. وتحكـــي إحـــدى 
القصـص عـن نشـأا مـا يلـي: إن مـاوي – وهـو نصـف إلــه – 
خرج للصيد في زورقه، حيث صـادف سمكـة لم تقـع في يـده، 
أضخـم منـها. وراح يجذـا بقـوة إلا أـا قاومتـه بشـدة إلى أن 
صرعـها راوتـــه الــتي قــدت مــن الصخــر البــازلتي الأخضــر. 
– إيكا – آ – مـاوي، أي سمكـة مـاوي،  وهكذا، أصبحت تي 
ـــات هراوتــه  الجزيـرة الشـمالية لنيوزيلنـدا، بينمـا شـكلت ضرب
الجبال والمراعي المنبسطة التي نشاهدها اليوم. أما زورقه، فقـد 
أصبح الجزيرة الجنوبيـة، في حـين أن جزيـرة سـتيوارت، وهـي 
الجزيــرة الثالثــة، وأصغــر جــزر نيوزيلنــدا – أصبحــت حجـــر 

مرساة الزورق. 
وإذ ننظـر الآن إلى جملـة القضايـــا الــتي يحتــوي عليــها 
ـــتي  تقريــر الأمــين العــام وانعكســت في مشــاريع القــرارات ال
سـتعتمد بموجـب هـذا البنـد، بـات مـن الواضـح أكـثر مــن أي 
وقت مضى أن مشاكل المحيطات والبحـار مترابطـة وعلينـا أن 
ننظر فيها ككل. وهذا المبدأ يكمن في صميم الاتفاقية وعلينـا 
أن ننتهج نفس النـهج الموحـد لتنفيـذ الاتفاقيـة والأنشـطة الـتي 

يجري الاضطلاع ا في إطارها. 
وكمـا قـال السـفير سـاتيا نـاندان قبـل عـامين في هــذه 
الجمعية، فإن إرساء سيادة القـانون علـى الرغـم مـن أنـه إنجـاز 
كبـير، إلا أنـه ليـس هدفـــا في حــد ذاتــه، بــل لا يعــد وكونــه 
وســـيلة لاســـتخدام أكـــــثر انتظامــــا وترشــــيدا للمحيطــــات 
ومواردهـا. ونعتقـد أن الجمعيـة العـــام تضطلــع بــدور هــام في 
الإسهام في تحقيق هذا الغرض من خلال الإشراف علـى تلـك 
الشبكة المعقدة مـن العمليـات، والمنظمـات والمسـؤوليات الـتي 
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أنشـأا الاتفاقيـة، وضمـــان أن تجــرى هــذه الأنشــطة بشــكل 
ينسجم مع التوازن العام الذي حققته هذه الاتفاقية.  

ونرحب بإنشاء عملية الأمم المتحدة الاستشارية غـير 
الرسميـة المفتوحـــة المعنيــة بشــؤون المحيطــات وقــانون البحــار، 
وعقد أول اجتماع لها في شهر أيار/مايو من هذا العام. ويـود 
وفـد بلـدي أن يشـير بالجـهود المخلصـة للرئيسـين المشـــاركين، 
السـفير نـيروبي سـلاد والسـيد الان ســـيمكوك، لكفالــة نجــاح 
الاجتمـاع الأول للعمليـة الاستشـارية. ونحـن نعتـــبر أن نتيجــة 
العملية الاستشارية قد أثرت بوضوح المشــاورات غـير الرسميـة 
التي جرت بموجب هذا البند.والقرارات الـتي سـتتخذ، ونـأمل 

أن يثري ذلك نقاشنا اليوم. 
وسوف تندرج آراؤنا في البيان الذي سيدلي به سفير 
تونغا في وقت لاحق اليوم باسم مجموعة دول المحيـط الهـادئ، 
لذلك، سوف اقتصر في هذه المرحلة على إثـارة بضـع مسـائل 
م وفدي بشكل خاص. وإذ ننظر إلى التطورات الـتي جـرت 
عـبر الأعـوام الأخـيرة، نشـعر بالتشـجيع لأن جانبـا كبـيرا مـــن 
العمل الذي توختـه هـذه الاتفاقيـة يجـري تنفيـذه حاليـا، ولأن 
ـــاة  ثمـة تقدمـا كبـيرا في العديـد مـن اـالات، فلقـد بـدأت الحي

تدب في أوصال هذه الاتفاقية. 
واتفاق الأمم المتحدة المعني بـأرصدة الـثروة السـمكية 
لم يدخل حيز النفاذ بعد، ولكن هنـاك مصادقتـان مؤخـرا مـن 
بربـادوس ولكسـمبرغ، ويمكـن لهـذا الاتفـــاق أن يدخــل حــيز 
النفاذ بعد مصادقتين أخريين، أي أن نفـاذ هـذا الاتفـاق ليـس 
ببعيد. وفي مجال الموارد البحرية الحيـة، فـإن عـددا مـن المنـاطق 
قد بدأت بإبرام الجيل الثالث من الاتفاقات التي تنشأ بموجبـها 
منظمــات إدارة المصــائد الإقليميــة المتوخــاة في اتفــاق الأمــــم 
المتحدة المعني بأرصدة الثروة السمكية. ومن بين هـذه المنـاطق 
المحيـط الهـادئ، حيـث يسـعدنا أنـه تم اعتمــاد اتفاقيــة المصــائد 
ـــن  السـمكية في غـرب ووسـط المحيـط الهـادئ، بعـد سـنوات م
العمل الشاق. ونرى أن هذه الاتفاقيــة تمثـل توازنـا عـادلا بـين 

حقـوق ومصـالح الـدول السـاحلية وبلـدان الصيـــد، ونــأمل أن 
تعمل جميع البلدان معا من أجل أن تدخل هذه الاتفاقيـة حـيز 
النفاذ مبكرا، وأن تضمن أساسا راسخا لعمـل اللجنـة المنشـأة 

بموجب الاتفاقية من خلال عملية المؤتمر التحضيري. 
إن مشـكلة الصيـد غـــير القــانوني، وغــير المبلــغ عنــه، 
وغـير المنظـم، بـدأت تحظـــى بالاهتمــام الــذي تســتحقه علــى 
الرغم من أن المشاورات التي أجرا في تشـرين الأول/أكتوبـر 
منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة لم تتمكـن للأســـف، 
مـن اسـتكمال خطـة العمـل الدوليـة الـتي تمــس الحاجــة إليــها. 
وتحتــاج جميــع الــدول إلى اتخــاذ التدابــير لضمـــان ألا تـــؤدي 
أنشطة رعاياها إلى تقويض تدابير الحفظ والإدارة التي اتفقـت 
عليـها منظمـــات إدارة مصــائد الأسمــاك الإقليميــة. وإنــه أمــر 
أساســي أن تعتمــد منظمــة الأغذيــة والزراعــة جــــا شـــاملا 
لضمان أن تتصدى جميع الدول التي يمكنها أن تقـوم بـدور في 
ردع الصيد غير القانوني، وغير المبلغ عنـه، وغـير المنظـم، لهـذا 
التحـدي. ويتضمـــن ذلــك الــدول الســاحلية، ودول المرافــئ، 
والدول التي يقوم رعاياها وشـركاا وكذلـك سـفنها بـالصيد 
في أعالي البحار، وفي مياه البلدان الأخـرى. وهـذا يعـني أيضـا 
تشجيع الدول على ضمان عدم لجوء رعاياهـا إلى إعـادة رفـع 
أعلام مختلفة على السفن عمدا لتجنب تدابير الحفظ والإدارة. 
وأنتقــل الآن إلى المــوارد البحريــة غــير الحيــة، وكنــــا 
سـعداء للغايـة لأن السـلطة الدوليـة لقـاع البحـار قـد اعتمــدت 
التدابير المنظمة لاستكشاف العقيدات المؤلفة من عـدة معـادن 
في المنطقة والتنقيب عنـها. ويسـعدنا أن هـذه التدابـير تتطلـب 
تطبيق ج حذر بشأن الأنشطة في هذه المنطقة لضمـان حمايـة 
ـــــود  البيئـــة البحريـــة. ونحـــن نتطلـــع إلى الإبـــرام المبكـــر للعق
الاستكشافية بين السـلطة والمسـتثمرين الـرواد المسـجلين وفقـا 

لهذه التدابير. 
وقـد حققـت اللجنـــة المعنيــة بحــدود الجــرف القــاري 
كذلــك تقدمــا كبــيرا في أعمالهــــا، وســـتبدأ عمـــا قريـــب في 
الحصــول علــــى عـــروض مـــن الـــدول. وقـــد رحبنـــا كثـــيرا 
بالاجتماع المفتوح الأول لهذه اللجنـة والـذي انعقـد في وقـت 
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مبكر من هذا العـام، ونعتـبر أن هـذا الاجتمـاع قـد سـد ثغـرة 
هامة للغاية بأن جعل الدول على دراية بما ينطوي عليه تقـديم 
العروض. وبالنسبة لحالتنا، فنحن نعمل الآن لتقديم عرضنا في 

غضون الإطار الزمني المحدد في الاتفاقية بعشر سنوات. 
وإننا نتطلع إلى إجـراء مناقشـة بنـاءة والمشـاركة خـلال العـام 
المقبل في الأنشطة العديدة التي ستجرى في إطار هذه الاتفاقية. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أعطــي الكلمــة لممثــل 
ــــرار  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كــي يعــرض مشــروع الق

 .A/55/L.11

السيـد كـار مـــايكل (الولايــات المتحــدة الأمريكيــة) 
(تكلم بالانكليزية): يتشرف وفد بلدي بأن يشارك في تقـديم 
مشروع القرار المعنون �المحيطات وقـانون البحـار� الـوارد في 
الوثيقة A/55/L.10. ويشرفنا أيضـا أن نعـرض، باسـم مقدمـي 
ـــد الســمك بالشــباك  المشـروع، مشـروع القـرار المعنـون �صي
البحريـة العائمـة الكبـيرة، والصيـد غـير المـأذون بـــه في المنــاطق 
الخاضعة للولاية الوطنية وفي أعـالي البحـار، والمصيـد العرضـي 
والمرتجع في مصائد الأسماك، والتطورات الأخرى�، الوارد في 

 .A/55/L.11 الوثيقة
ونــود أن نعــرب عــن امتناننــــا لجميـــع الوفـــود الـــتي 
شاركت، ولا سيما وفود نيوزيلنـدا وغيانـا والأرجنتـين. لقـد 
ـــود المناقشــات، وقدمــت اقتراحــات قيمــة  وجـهت تلـك الوف
ونصحا، وعملنا معا بروح من التعاون لوضع هذين النصين. 
ونـود أيضـا الإشـارة إلى أن المفاوضـــات بشــأن قــرار 
مصائد الأسماك التي جرت هذا العام، قـد حضرهـا عـدد كبـير 
مـن الوفـود أكـثر ممـا حـدث في السـنوات الماضيـة. ونعتقــد أن 
هذا يعكس العمل الهام الذي نضطلع بـه في الوقـت المناسـب، 
ـــات  ويؤكــد أيضــا علــى أهميــة قــرار متــوازن يراعــي الأولوي
والمشــاكل الــتي يواجهــها اتمــع الــدولي في تحقيــق مصــــائد 

الأسماك المستدامة. 
ــــة تعتقـــد أن مشـــروع  والولايــات المتحــدة الأمريكي
القـرار المعـني بمصـائد الأسمـاك المعـروض علينـا اليـوم يمثـل دمجــا 

ــــات الإقليميـــة والعالميـــة، في وثيقـــة  ناجحــا لمختلــف الأولوي
مفيدة، نأمل أن يؤيدها اتمع الدولي تأييدا كاملا. 

وفي السـنوات الماضيـة، شـدد اتمـع الـدولي بصـــورة 
كبيرة على مصائد الأسمـاك المسـتدامة، وذلـك علـى المسـتويين 
ـــة  الحكومـي والحكومـي الـدولي. وفي عـام ١٩٩٩، أيـدت لجن
مصائد الأسماك التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذيـة والزراعـة 
خطط العمل الدولية الثلاث لإدارة القدرات في مجــال الصيـد، 
ــــد العرضـــي  وحفــظ وإدارة سمــك القــرش، والحــد مــن الصي
للطيور البحرية في عمليات الصيد بالخيوط الطويلــة. وترحـب 
الولايات المتحدة باعتمادهـا وتحـث جميـع البلـدان علـى تنفيـذ 
ـــة الهامــة في هــذه بصــورة نشــطة، وفقــا  خطـط العمـل الدولي

للجداول الزمنية التي حددا تلك الخطط. 
وفضـلا عـن ذلـك، فـإن لجنـة مصـائد الأسمـاك التابعــة 
لمنظمـة الأغذيـة والزراعــة، أحــرزت تقدمــا كبــيرا في معالجــة 
المشكلة العالمية لصيد الأسماك غير المشروع، وغير المبلـغ عنـه، 
وغير الخاضع للتنظيم، الذي يقوض الجـهود الدوليـة والوطنيـة 
للمحافظــة علــى مــوارد مصــائد الأسمــــاك وإدارـــا. وتؤيـــد 
الولايات المتحدة بقوة مبـادرة لجنـة منظمـة الأغذيـة والزراعـة 
ـــذا النشــاط، ودرئــه،  بوضـع خطـة عمـل دوليـة شـاملة لمنـع ه
والقضـاء عليـه، وقـد شـاركنا بنشـــاط في تطويرهــا. ونــود أن 
نشيد أيضا بالتعاون بين منظمة الأغذية والزراعـة وغيرهـا مـن 
هيئـات الأمـم المتحـدة، مثـل منظمـة العمـل الدوليـة، والمنظمــة 

البحرية الدولية، في مكافحة هذه المشكلة الملحة. 
ونرحــب بالانتــهاء مــــن المفاوضـــات حـــول إنشـــاء 
منظمــات إقليميــة جديــدة لإدارة مصــائد الأسمــاك في وســـط 
وغـرب المحيـط الهـادئ وفي جنـوب شـــرقي المحيــط الأطلســي. 
ـــع الــدول الــتي شــاركت في  ونـود أن نـئ بصفـة خاصـة جمي
اعتمــاد اتفاقيــــة حفـــظ وإدارة الأرصـــدة الســـمكية الكثـــيرة 
الارتحال في غرب ووسط المحيط الهادئ وتنشئ هذه الاتفاقيـة 
نظامــا فعــلا للصــون وللاســتدامة الطويلــة الأجــــل للأنـــواع 
الكثيرة الارتحال في هذه المنطقة. وتنتج هذه المنطقة أكـثر مـن 
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نصف محصول العالم سنويا مـن سمـك التونـا، الـذي كثـيرا مـا 
ــيرة  يشـكل المـورد الطبيعـي الهـام الوحيـد للـدول الجزريـة الصغ

النامية ومجتمعات الجزر. 
والتلوث البحري، ومستوى المصيد العرضي والمرتجـع 
في بعــض مصــائد الأسمــاك التجاريــة يــهددان ســلامة النظـــام 
الإيكولوجي البحري وما أحرزته مصـائد الأسمـاك المسـتدامة. 
والتلـوث البحـري، والأنقـاض البحريـة المسـتمدة مـن المصــادر 
البرية والسفن، يمكنها أن تؤثر تأثيرا كبيرا على البيئـة البحريـة 
والسـاحلية، ومصـائد الأسمـاك التجاريـــة والتقليديــة، وصناعــة 
السياحة، وسلامة الإبحار. ورغم وجود اتفاقـات دوليـة تنظـم 
التلوث البحري، هناك حاجة إلى المزيد من التنسيق بين جميـع 
الهيئـات الحكوميـة الدوليـة ذات الصلـة، والمنظمــات الإقليميــة 
لإدارة مصــــائد الأسمــــاك، ومنظمــــــات صناعـــــة الأسمـــــاك، 
والمنظمـات غـير الحكوميـة لكـي تعـالج هــذه المشــكلة المعقــدة 

معالجة فعالة على كل من الصعيدين العالمي والإقليمي. 
وفي هذا الصدد، أشـير إلى أنـه قـد مـر مـا يقـرب مـن 
عقد على اتخاذ الجمعية العامة بالإجماع القرار الذي يدعو إلى 
التخفيـض التدريجـــي لجميــع أنشــطة صيــد الســمك بالشــباك 
البحريـة العائمـة في أعـالي البحـار بمـا يـؤدي إلى وقفـها بحلـــول 
ــالمي  عـام ١٩٩٢. وقـد أحرزنـا تقدمـا كبـيرا علـى الصعيـد الع
صوب تحقيق هذا الهدف. إلا أنه لا تزال هنـاك بعـض أنشـطة 
الصيــد غــير المشــــروع بالشـــباك البحريـــة العائمـــة الكبـــيرة. 
وللقضـاء التـام علـى هـذه الممارســـة الخطــرة لصيــد الســمك، 
ينبغي للبلدان أن تضطلع بالإنفاذ الكامل لقرار الجمعية العامـة 
٢١٥/٤٦ بدعوة سلطاا الوطنية المعنية إلى مصـادرة الشـباك 
غير القانونية والقضاء عليـها، وفـرض غرامـات مـن الضخامـة 
بحيــث تتســــبب في درء الصيـــد بالشـــباك البحريـــة العائمـــة، 

وأخيرا، فرض نظام قوي للرصد. 
وتعتقد الولايات المتحدة أن الـدول اتخـذت خطـوات 
إيجابية صوب تحسين التنسيق والتعاون بشـأن المسـائل المتعلقـة 
بالمحيطات والبحار مـن خـلال عمليـة المشـاورات غـير الرسميـة 

حول المحيطات وقانون البحار. 

والاستعراض والمناقشة الكاملان اللذان تضطلـع مـا 
الجمعية العامة، ويعطي عنهما جدول أعمال القرن ٢١ فكـرة 
ـــر  واضحـة، يحظيـان بقـدر أكـبر مـن الأهميـة، وقـد أصبـح تقري
الأمين العام عـن المحيطـات أكـثر معـنى وفـائدة. والحكومـات، 
والمنظمات الحكومية الدولية، واموعـات الرئيسـية الـتي تـم 
اهتماما كبيرا بعملنا تنتفع جميعها مـن هـذه العمليـة. والعمليـة 
غــير الرسميــة تزيــد اتصالاتنــا فيمــا يتعلــق بمســائل المحيطــــات 
والمسائل الساحلية عبر الحكومـات والـوزارات، وتوسـع مجـال 
ـــدوق  إمكانيــات التعــاون في المســتقبل. ونرحــب بإنشــاء صن
استئماني تشجيعا لمشـاركة الخـبراء مـن جميـع الـدول الأعضـاء 

في هذه العملية على نحو أكبر. 
ونعتقـد أن اتمـع الـدولي انتفـع انتفاعـا ضخمــا مــن 
المناقشـة الـتي جـرت في أيـار/مـايو المـاضي حـول حمايـــة البيئــة 
البحرية من الأنشطة البرية. وينبغي لنا أن نواصل البحث عـن 
فرص تنفيذ برنامج العمل العالمي. والاستعراض القادم في عام 
٢٠٠١ يتيح هذه الفرصة. ونحث الجميع كذلك على التنفيـذ 
الفعـال للفقـرات ٢٥ إلى ٣٠ مـن مشـــروع القــرار المعــروض 

علينا. 
وننـاقش في العـام القـادم العلـوم البحريـة والقرصنــة في 
العملية الاستشارية غير الرسمية. وسيتيح لنـا اسـتعراض العلـوم 
البحريــة فرصــة للنظــر في الأقســام العلميــــة والتكنولوجيـــة – 
المنصوص عليها في الفصل ١٧ من جـدول أعمـال القـرن ٢١ 
لكي نقرر مدى ما ينبغي أن نبذله لكي نحقق هذه الأهـداف. 
واستعراض القرصنة يأتي في الوقـت المناسـب جـدا، ولـه أهميـة 
خاصة في تعزيز المزيد من التدابير الفعالة لمعالجـة هـذا التـهديد 

الخطير لمن يستعملون البحار منا، ولمحيطاتنا وبحارنا. 
وفيما يتعلق بقضية العلوم البحرية، يمكن أن نفكر في 
كثـير مـن المسـائل الـتي يجـب اسـتعراضها. فعلـى سـبيل المثــال، 
كيف يمكننا أن نفـهم علـى نحـو أفضـل النظـام المـزدوج للجـو 
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والمحيطات؟ وكيف يمكننـا أن نشـجع علـى التخزيـن، وصـون 
ـــات  السـجلات، والتحليـل، والتشـاطر الكـامل والمفتـوح للبيان
ـــة  والمعلومـات الناتجـة عـن البحـث العلمـي بشـأن البيئـة البحري
ورصدها؟ وكيف يمكننا أن نحسن الصلة بـين فـرص التدريـب 

والمنظمات البيئية الإقليمية؟ 
ومـا هـو أفضـل سـبيل لضمـــان تقــديم الدعــم لتنفيــذ 
النظام العالمي لمراقبة المحيطات؟ وكيـف يمكننـا إعمـال التنسـيق 
والتكامل بين البرامج الوطنية والدولية للبحث العلمـي المتعلـق 
بالبيئـة البحريـة والمراقبـة الطويلـة الأمـد لهـــا، بحيــث ننتفــع إلى 
أقصى حد من البيانات والمعلومات اللازمـة لتفـهم المحيطـات؟ 
ـــــل اســــتحداث معايــــير، وتدابــــير،  وكيـــف يمكننـــا أن نكف
وأســـاليب، وطـــرق قيـــاس لكـــي نضمـــن تشـــابه البيانـــــات 
والمعلومـات وتوافقـها؟ وكيـف يمكننـا تعزيـز النظـــم المتكاملــة 
والمسـتدامة، وبخاصـة إنشـاء كوكبـة الـترتيب العـالمي لأشــكال 

السفن، وهي عنصر أولي في النظام العالمي لمراقبة المحيطات؟ 
وكيـف نربـط بـين القضايـا المتعارضـــة، مثــل الصحــة 
البشرية، وسلامة الأغذية البحريـة، وبنـاء القـدرات، ومصـائد 
الأسماك المستدامة، ودور المحيطات في المناخ مع وجـود برامـج 
ـــة  العلـوم البحريـة، والـبرامج العملياتيـة، وخطـط العمـل الوطني
والإقليميـة بالنسـبة لمصـادر تلـوث البيئـة البحريـة مـــن مصــادر 
برية؟ وكيف يمكننـا أن نحقـق الارتبـاط والتعـاون بـين مختلـف 
ــــا فيـــها منظومـــة الأمـــم  المنظمــات والمؤسســات الدوليــة، بم
ـــران ضروريــان  المتحـدة، والمؤسسـات الماليـة الدوليـة، وهمـا أم

لتزويد صانعي القرار بالمعلومات العلمية البحرية؟ 
وتشعر كذلك الولايات المتحدة، مثلـها مثـل غيرهـا، 
بـالقلق المعـرب عنـه في مشـــروع القــرار هــذا إزاء الحاجــة إلى 
التعـاون مـن أجـل قمـع أعمـال القرصنـة واللصوصيـة المســلحة 
المرتكبـة في البحـار. ونرحـــب بــالدعوة إلى التصديــق بشــكل 
أوسع نطاقا على اتفاقية قمع الأعمال غـير المشـروعة الموجهـة 

ــــة وبروتوكولهـــا، وإلى تنفيذهـــا  ضــد ســلامة الملاحــة البحري
بصـورة فعالـة. ونعتقـد أن هـذا سـيوفر قـــاعدة قانونيــة دوليــة 

للتعاون بشأن القبض على هؤلاء ارمين ومحاكمتهم. 
وتـود الولايـات المتحـدة أن تعـرب عـن تأييدهـــا منــذ 
فــترة طويلــة لاتفاقيــة الأمــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار لعـــام 
١٩٨٢. وتواصـل الولايـات المتحـدة السـعي للتصديـق عليـــها 
بغية أن تصبح طرفا في اتفاقية قانون البحار، والاتفاق المتعلـق 

بتنفيذ الجزء الحادي عشر. 
ونؤيـد النـــداء الموجــه في مشــروع القــرار إلى الــدول 
بإعطاء الأولوية للتوفيق بين تشريعاا الوطنية وأحكام اتفاقيـة 
قــانون البحــار. ومــــن مصلحـــة الجميـــع أن يتعـــزز الثبـــات، 
وسيتحقق ذلك أيضا عن طريق سحب الإعلانـات والبيانـات 

التي لا تتفق مع الاتفاقية. 
ويواكب فكرة الثبات هذه العمل الذي يجـري حاليـا 
من أجل وضع مشروع اتفاقية تتعلق بالتراث الثقـافي الموجـود 

تحت الماء. 
واتفاقية كهذه يجب أن تتفق اتفاقا تاما مـع الأحكـام 

ذات الصلة من اتفاقية قانون البحار. 
ونحن نعتقد أن لجنة حدود الجـرف القـاري يمكـن أن 
تكون أداة قوية لتحقيق استقرار في حيز المحيطـات. والعنـاصر 
الأساسـية لذلـك الاسـتقرار تشـــمل اتخــاذ ــج حــذر لتنــاول 
المسـائل الشـائكة في تعيـين الحـد الخـــارجي للجــرف القــاري؛ 
ـــدول الناميــة، وعلــى  وإمكانيـة تقـديم المسـاعدة المناسـبة إلى ال
وجـه الخصـوص أقـل البلـدان نمـــوا والــدول الجزريــة الصغــيرة 
الناميـة؛ واتخـاذ ـج حـــازم لكفالــة الســرية والالــتزام الثــابت 
ـــى اللجنــة  بالامتنـاع عـن أيـة أعمـال قـد تؤثـر تأثـيرا سـلبيا عل
وعلى أعضائها. وفي هذا الصدد نؤيـد الاختصاصـات المتعلقـة 
بـالصندوق الاســـتئماني الطوعــي ذي الصلــة باللجنــة ونحيــط 

علما ببيان رئيس اللجنة في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. 
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وباختصـار، فـإن مقـاصد الولايـات المتحـــدة لا تــزال 
ـــز الانضمــام الواســع النطــاق لأحكــام اتفاقيــة  تتمثـل في تعزي
قانون البحار واتفاق عام ١٩٩٤ وتنفيذهما؛ وتنفيـذ الاتفاقيـة 
والاتفـاق بطريقـة اقتصاديـة بـأدنى قـدر مـن الميزانيـة؛ ودخــول 
الاتفـاق المتعلـق بـالأرصدة السـمكية واتفـاق الامتثـــال لمنظمــة 

الأغذية والزراعة وحيز النفاذ. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): قبـل أن أعـطي الكلمــة 
ــير  للمتكلـم التـالي أود أن أبلـغ الأعضـاء بأنـه نظـرا للعـدد الكب
من الأعضاء المدرجة أسماؤهم للتكلم في مناقشة البند ٣٤ من 
جدول الأعمال، لن تتمكن الجمعية العامـة مـن الاسـتماع إلى 
ـــوم، ولذلــك ستســتمع إلى  جميـع المتكلمـين بعـد ظـهر هـذا الي
المتكلمـين البـاقين غـدا، الجمعـــة، ٢٧ تشــرين الأول/أكتوبــر، 

الساعة ١٥/٠٠ بغرض اختتام النظر في هذا البند. 
السيد بواسون (موناكو) (تكلم بالفرنسية): اسمحوا 
لي أولا بـأن أعـرب عـن شـــكر وفــد بلــدي للســيدة أليســون 
درايتون، ممثلة جمهورية غيانا، والسيدة فيكتوريا هـالوم، ممثلـة 
نيوزيلنـدا علـى الطريقـة المسـتنيرة الـــتي أدارتــا ــا المشــاورات 
بشأن مشروع القرار المتعلق بالمحيطات وقانون البحـار، الـذي 
عرض توا، والذي انضمـت إمـارة مونـاكو إلى مقدميـه، كمـا 

فعلت في دورات سابقة. 
لقد كان وفد بلدي من بين الوفود الـتي شـاركت في 
تقـديم القـرار ٣٣/٥٤، الـــذي علــى أساســه قــررت الجمعيــة 
العامـة إنشـاء عمليـة الأمـم المتحـــدة الاستشــارية غــير الرسميــة 

المفتوحة أمام الجميع والمعنيين بالمحيطات وقانون البحار. 
لقد أظهر الاجتماع الأول مدى حاجتنا إلى اسـتخدام 
ــــة،  ـــج متكـــامل لجميـــع الجوانـــب – القانونيـــة، والاقتصادي
والاجتماعية، والبيئية وغيرها – المتعلقة بالمحيطـات والبحـار إلى 
أقصــى حــد ممكــن، وإلى تحســــين التنســـيق علـــى المســـتويين 
الحكومي الدولي والمؤسسـي الـدولي، وأيضـا علـى المسـتويات 
الإقليمية، ودون الإقليمية، والمحليـة، ممـا يمكـن بالتـالي مـن مشـاركة 

اموعات الرئيسية المحددة في جدول أعمال القرن ٢١. 

ونجــاح هــذه المشــاورات المبدئيــة يرجــع أساســـا إلى 
الرئيسـين المشـاركين، السـفير ســـلايد، ممثــل ســاموا، والســيد 
سيمكوك، ممثل المملكة المتحـدة – ونحـن يسـرنا غايـة السـرور 
– وكذلك إلى شعبة شؤون المحيطـات  أن نرى تمديد ولايتهما 
وقانون البحار. وإن قدراما، وأسلوما الفعال المحكم الـذي 
مورس به العمل، والنهج البناء الذي اتبعتـه الوفـود المشـاركة، 

أمور مكنت الاجتماع الأول من أن يحقق نجاحا كبيرا. 
إن النتــائج وفــائدة العمليــة غــير الرسميــــة ســـتقَيم في 
الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة. ومـع ذلـك، ودون 
المسـاس بالمناقشـات الـتي سـتجرى في غضـون عـــامين، أود أن 
أؤكد مجددا تأييد وفد بلدي لهـذه المبـادرة الـتي تمكـن الجمعيـة 
ـــها الســنوية لدراســة  العامـة مـن الوفـاء علـى نحـو أفضـل بمهمت

وتحليل شؤون المحيطات وقانون البحار. 
وكمـا شـاهدنا، فـإن قضـاء سـاعات قليلـــة في جلســة 
رسمية للجمعية لا يكفي لتمكيننا من إيـلاء الاهتمـام الواجـب 
لمسـألة شـؤون المحيطـات، وعلـى وجـه الخصـــوص للمجــالات 

التي يجب أن يتعزز فيها التنسيق والتعاون. 
وإذ نقول هذا، يجب أن نسـترعي الانتبـاه إلى الزيـادة 
ــــانون  في العمــل الــذي تقــوم بــه شــعبة شــؤون المحيطــات وق
ــــتنتاجات  البحــار، ويجــب علــى الجمعيــة أن تســتخلص الاس

اللازمة وتمكن الشعبة من مواصلة عملها الممتاز. 
وفي هـذا السـياق، قـد يبـدو أساسـيا أيضـــا أن نكفــل 
المشاركة الفعالة للبلدان الناميـة في هـذه العمليـة، وعلـى وجـه 
الخصوص مشاركة أقل البلدان نموا، والدول الجزريـة الصغـيرة 

والدول الساحلية. 
إن الإمارة لا تزال دائما مدافعة قوية عن حمايـة البيئـة 
ـــزأ مــن الحفــاظ علــى  البحريـة ومواردهـا. وهـذا جـزء لا يتج

النظام الإيكولوجي للأرض. 
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وبما أن بلدنا الصغير مفتوح جدا على البحـر الأبيـض 
المتوسط فذلك يبرر تمامــا اشـتراكه في أمـور التعـاون الإقليمـي 
ودون الإقليمـــي ومـــا نقـــوم بـــــه لتعزيــــز الإدارة المســــتدامة 
للمحيطــات، والبحــار ومواردهــا، وعلــــى وجـــه الخصـــوص 
ـــاطق ضعفــا بســبب كثافــة  المنـاطق السـاحلية، وهـي أكـثر المن

السكان العالية الذين يعيشون هناك. 
وفي هذا الصدد، أود أن أذكر الأحداث الأخيرة الـتي 

شارك فيها بلدي. 
أولا، فيمـا يتعلـق بمكافحـة التلـوث، تحقـــق تعــاون في 
بداية هذا الشهر بين إيطاليا وفرنسا ومونـاكو في إطـار اتفـاق 
�راموغي� وخطة مكافحة التلوث المتصلة به، وذلك لحمايـة 
البيئة البحرية والساحلية، وجرت في أعقاب ذلك أول عمليـة 
تدريبية لمكافحة التلوث حول ميناء جنوا في إيطاليـا. وشـارك 
في هذه العملية ممثلون عن اللجنة الاقتصادية الأوروبية وخطـة 
عمل البحر الأبيض المتوسط وكان هدفها قياس فعاليـة تدابـير 
التدخل في حالات الانسـكاب العرضـي للنفـط مـن النـاقلات 

نتيجة وقوع حوادث. 
ومن ٦ إلى ١١ تشرين الثـاني/نوفمـبر، وتحـت رعايـة 
برنامج الأمم المتحدة للبيئة، سيعقد الاجتمـاع العـالمي الثـالث 
المعــني باتفاقيــات البحــار الإقليميــة وخطــــط العمـــل. وهـــذا 
الاجتمـاع الـذي ينظمـه مختـبر البيئــــة البحريــة التــابع للوكالــة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة الـذي يقـع مقـره في الإمـارة، ســـيمكننا 
مـن تعزيـز التعـاون بـين الهيئـات الـتي تنشـئها هـذه الاتفاقيـــات 
وخطـط العمـــل لتنفيــذ برنــامج العمــل العــالمي لحمايــة البيئــة 
البحرية من الأنشطة البريـة. وسـيدرس خـبراء مـن ٢٠ وكالـة 
من وكالات الأمم المتحدة تعزيز الروابط بين البرنامج المتعلـق 
بالبحار الإقليمية والاتفاقيات والاتفاقات الأخرى مثل اتفاقية 
التنـوع البيولوجـــي، واتفاقيــة التجاريــة الدوليــة في الكائنــات 
المعرضة للانقراض، واتفاقيـة الحفـاظ علـى الكائنـات المرتحلـة، 

واتفاقية رامسار بشـأن الأراضـي الرطبـة واتفاقيـة بـازل بشـأن 
النفايـات الخطـرة. ويـأمل بلـدي أن تكـون هـذه أيضـــا فرصــة 
ــــاظ علـــى  لإعطــاء حــافز جديــد لخطــة العمــل العالميــة للحف

الثدييات البحرية وإدارا واستخدامها. 
ـــــط للتنميــــة  وســـتقوم لجنـــة البحـــر الأبيـــض المتوس
المستدامة، وموناكو عضـو فيـها، بتقييـم حالـة البيئـة في البحـر 
الأبيض المتوسط برمتـها، لـدى اجتماعـها في تونـس في الفـترة 

من ٤ إلى ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر. 
وفيما يتعلق بحماية الموارد البحرية، فـإن الأطـراف في 
الاتفاق المعني بحماية الثدييات البحرية الموقـع في رومـا بتـاريخ 
٢٥ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٩، وهــي إيطاليــــا وفرنســـا 
وموناكو، اجتمعت في ١٩ تشرين الأول/أكتوبـر، لكـي تبـدأ 
معا في القيام بالأعمال العلمية والفنية للإعداد لإنشاء الهيـاكل 
الإدارية للمحميات المخطـط لإنشـائها عندمـا يدخـل الاتفـاق 
حـيز النفـاذ. وستنشـأ لجنـة علميـة وفنيـة لمسـاعدة الحكومـــات 
الثلاث على تطبيـق المعرفـة العلميـة في الحفـظ، وزيـادة الوعـي 
العام وأنشطة الاتصالات، فضلا عن معرفة الآثار المترتبة على 
الأنشـطة البشـرية، مثـل السـياحة والصيـد والملاحـــة وركــوب 

الزوارق، ولا سيما الزوارق السريعة وزوارق السباق. 
وختاما، فقد عرضت الإمارة استضافة أمانـة الاتفـاق 
المعني بالحفاظ على الحيتان في البحر الأسود، والبحـر الأبيـض 
المتوســط والمنــاطق المتاخمــة مــــن المحيـــط الأطلســـي، والـــذي 
سـيدخل حـيز النفـاذ لـدى إيـداع بلـد آخـر مـن بلـدان البحـــر 

الأبيض المتوسط صك التصديق عليه. 
وقد بدأ مركز موناكو للبحوث العلمية منذ بضعة أيام 
فحسب بإصدار خريطة للمنطقة السـاحلية مـن البحـر الأبيـض 
ــــة طولـــون الفرنســـية إلى الحـــدود  المتوســط الممتــدة مــن مدين
الإيطالية. وبفضل الاستشعار عن بعد المتعدد الأطيـاف، تمكنـا 
من إجراء تقييم إيجابي لهذه المنطقـة المكتظـة بالمبـاني، والمكتظـة 
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بالسـكان أيضــا في فصــل الصيــف. وإن وجــود شــتى موائــل 
نبـات اليوزيدونيـا، وهـو نبـات يقـوم بـدور حيـوي في النظـــام 
الإيكولوجـي للبحـر الأبيـض المتوسـط لـه دلالـة خاصــة. فــهو 
يبين أن الجهود المتعلقة بمعالجة النفايات السـائلة وزيـادة وعـي 

السكان وأصحاب اليخوت يجب أن تتواصل. 
ــــة في الاهتمـــام لعمليـــات  وينبغــي أن تعطــى الأولوي
الصيد غير القانونية التي لم يبلغ عنها ولا تخضع للتنظيـم نظـرا 
ـــة  لآثارهـا الخطـيرة سـواء علـى إدارة واسـتغلال المـوارد البحري
بشكل مستدام أو على اقتصاديــات عـدد مـن البلـدان. ونـأمل 
أن تدرس خطة عمل منظمة الأمم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة 
المزمـع تقديمـها إلى لجنتـها المعنيـــة بمصــائد الأسمــاك في دورــا 
الرابعـة والعشـرين الـتي سـتعقد في شـباط/فـــبراير ٢٠٠١، وأن 
تعتمد بسرعة. وفي رأينا أن الاعـتراف بمسـؤولية دولـة العلَـم، 

لـه أهمية أساسية. 
ويتسم التعاون والتنسيق بأهميـة حيويـة أيضـا إذا كنـا 
نريـد وقـف تزايـــد أعمــال القرصنــة واللصوصيــة المســلحة في 
البحـر الـــتي تتعــرض لهــا الســفن، ويتعــرض لهــا البحــارة مــع 
الأسـف. ونظـرا لوقـوع ثلثــي الحـوادث المبلـغ عنـــها في ســبع 
ــــدول  منــاطق جغرافيــة، فــإن التعــاون الإقليمــي بــين أشــد ال
الســاحلية تــأثرا لــه أهميــة جوهريــة. وقــد اســترعت المنظمـــة 
ـــة، الــتي أنشــأت فريقــا عــاملا لوضــع مبــادئ  البحريـة الدولي
توجيهيــة بشــأن هــــذا الموضـــوع، انتبـــاه الجمعيـــة أيضـــا إلى 
المساعدة التي يمكن لهيئات الأمم المتحـدة الأخـرى أن تقدمـها 
ـــة. وتؤيــد حكومــتي بطبيعــة الحــال هــذه  لهـذه المبـادرة الحيوي
ـــال الاجتمــاع  المبـادرة. وينبغـي إدراج المسـألة في جـدول أعم
المقبـل للعمليـــة الاستشــارية غــير الرسميــة حــتى يمكــن للــدول 

الأعضاء النظر في المسألة واتخاذ تدابير ملموسة. 
وقـد عقـدت لجنـة حـــدود الجــرف القــاري اجتماعــا 
ــى  عامـا في أول أيـار/مـايو ٢٠٠٠، اسـتطعنا أن نؤكـد فيـه عل

مخاوفنا إزاء الصعوبات التي يواجهها عـدد مـن البلـدان الناميـة 
في إعـداد الطلبـات المتعلقـة بتعيـــين الحــدود الخارجيــة لجرفــها 
القاري بما يتجاوز ٢٠٠ ميل بحـري، مثلمـا تنـص عليـه المـادة 
٤ مـن المرفـق الثـاني لاتفاقيـة الأمـــم المتحــدة لقــانون البحــار. 
ـــام الــذي حظيــت بـــه هــذه المســألة  ويرحـب وفـدي بالاهتم

الدقيقة في مشروع القرار. 
وقبل أن أختتم كلامي أود أن أشيد بالمحكمة الدوليـة 
ــــها في ١٣ تمـــوز/يوليـــه  لقــاع البحــار، الــتي اعتمــدت جمعيت
٢٠٠٠ النظم المتعلقة بالتنقيب عن العقيدات المؤلفة مـن عـدة 
معـادن واستكشـافها في المنطقـة. وثمـة حقبـــة جديــدة توشــك 
على البدء ستتيح للسلطة الفرصة للانتهاء من إبرام العقود مع 
المستثمرين الرواد وفقا للاتفاقية والاتفاق المتعلق بتنفيـذ الجـزء 

الحادي عشر من النظم. 
وأغتنم هذه الفرصـة لكـي أشـكر أمـين عـام السـلطة، 
السيد ساتيا نـاندان، علـى مـا يبذلـه مـن جـهود دؤوبـة وعلـى 

تفانيه في العمل. 
السيد ألابرون (فرنسا) (تكلـم بالفرنسـية): يشـرفني 
أن أتكلــم بشــأن هــذا البنــد مــن جــدول الأعمــــال المعنـــون 
�المحيطـات وقــانون البحــار� بالنيابــة عــن الاتحــاد الأوروبي. 
وتؤيد هذا البيان دول أوروبا الوسطى والشـرقية المنتسـبة إليـه 
وهــي – إســتونيا وبلغاريــــا وبولنـــدا والجمهوريـــة التشـــيكية 
ورومانيـا وسـلوفاكيا وسـلوفينيا ولاتفيـــا وليتوانيــا وهنغاريــا، 

كما يؤيده أيضا البلدان المنتسبان قبرص ومالطة. 
لقد كان إعداد اتفاقية خليـج مونتيغـو ودخولهـا حـيز 
النفاذ فيما بعــد، إيذانـا بحـدوث تقـدم كبـير في تعزيـز التعـاون 
الـدولي في الأمـور البحريـة. إلا أنـه عـــلاوة علــى إســهام هــذا 
الصك الهام، فهناك حاجة ماســة إلى تعزيـز هـذا التعـاون علـى 
المسـتوى غـير الرسمـي مـن أجـل حمايـة البيئـة البحريـة وتفــادي 
مخاطر الإفــراط في اسـتغلال المـوارد الطبيعيـة البحريـة. ولذلـك 
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أدرجت الجمعية العامـة العـام المـاضي، بنـاء علـى توصيـة لجنـة 
ــــة  التنميــة المســتدامة، العمليــة الاستشــارية غــير الرسميــة المعني
ـــتي ستيســر  بالمحيطـات وقـانون البحـار في القـرار ٣٣/٥٤، وال
استعراض الجمعية العامة السنوي للتطورات في هذا اال مـن 
خلال ج متكامل حيال جميع الجوانب المتعلقة بشؤون المحيطات. 
وقــد عقــد أول اجتمــاع للعمليــة الاستشــــارية غـــير 
الرسميــــة في نيويــــورك في الفــــترة مــــن ٣٠ أيــــار/مـــــايو إلى 
٢ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠. وقـد برهنـت أعمـال هـذه العمليـــة 
الاستشـارية علـى فائدـا الجمـة حيـــث أجريــت انطلاقــا مــن 
روح التوافق في الآراء بمشاركة الوكالات والمنظمات الدوليـة 
المختصـة وممثلـي اتمـع المـدني. ويؤكـد الاتحـاد الأوروبي مــن 
جديد تأييده التام للعملية الاستشــارية غـير الرسميـة كمـا يؤيـد 
ـــواردة في تقريرهــا. وتؤكــد العمليــة  تـأييدا تامـا التوصيـات ال
بصفة خاصة على الحاجة لدعم مكافحة عمليـات الصيـد غـير 
القانونيــة الــتي لا تتوفــر بشــأا تقــــارير ولا تخضـــع للتنظيـــم 

ومكافحة التلوث البحري. 
ــــاء العمليـــة  وتوضــح الأفكــار الــتي أُعــرب عنــها أثن
الاستشارية غير الرسمية مرة أخرى أهمية الإطار القانوني الذي 
توفره اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار. وتتطلـب المشـاكل 
المرتبطـة بالمحيطـات وقـانون البحـار بطبيعتـها جـــا عريضــا في 
ـــا  تناولهـا. وفي هـذا الصـدد تظـل اتفاقيـة خليـج مونتيغـو أساس
حيويا لجهود اتمع الدولي كافة في االات المتعلقة باسـتغلال 

البيئة البحرية والنهوض بالسلم والأمن في أعالي البحار. 
ــــوم بــــه الاتفاقيـــة  ونظــرا للــدور الرئيســي الــذي تق
والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشـر منـها، فـإن الاتحـاد 
الأوروبي يؤكـد أن الهـدف هـو ضمـــان الانضمــام العــالمي إلى 
هذيــن الصكــين، والاتحــاد الأوروبي طرفــا فيــهما. ونرحــــب 
بزيــادة عــدد الأطــراف في الاتفاقيــة إلى ١٣٥ طرفــــا وعـــدد 
الأطراف في الاتفاق المتعلـق بتنفيـذ الجـزء الحـادي عشـر منـها 

إلى ١٠٠ طرف. ونظرا للطابع العالمي للصكـين، فـإن الاتحـاد 
الأوروبي يطالب بضم الاتفاقية والاتفـاق إلى قائمـة الصكـوك 
ــة  الدوليـة الرئيسـية للأمانـة العامـة الـتي ينبغـي التوقيـع والمصادق

عليها على سبيل الأولوية. 
وفي نفس الوقت نلاحـظ مـع القلـق أن بعـض الـدول 
تنضم إلى الاتفاقية ولا تنضم إلى الاتفاق المتعلـق بتنفيـذ الجـزء 
الحادي عشر. ونطالب تلك الدول بالانضمام إلى الاتفـاق في 
ـــإن بعــض الــدول  أسـرع وقـت ممكـن. وبالإضافـة إلى ذلـك ف
أصدرت بيانات تؤثر على النطاق القانوني لأحكــام الاتفاقيـة. 
ــــداء  والمــادة ٣٠٩ مــن الاتفاقيــة تنــص علــى أنــه لا يجــوز إب
تحفظـات أو اسـتثناءات علـى هـــذه الاتفاقيــة. ولذلــك يؤكــد 
الاتحـاد الأوروبي علـــى أن هــذه البيانــات ليســت لهــا حجيــة 
قانونيــة. وبــالمثل فــإن تقــديم أو إدخــال أحكـــام في القـــانون 
الوطني أو في الاتفاقــات الدوليـة لا تتفـق مـع أحكـام الاتفاقيـة 

غير مقبول بالنسبة لنا. 
ونعتقـــد أيضـــا أن الأداء الســـلس للـــهيئات المنشــــأة 
بموجــب الاتفاقيــة أمــر حيــــوي. ويرحـــب الاتحـــاد الأوروبي 
بحقيقـة أن المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـــار تعمــل الآن. كمــا 
يرحب بقيام السلطة الدولية لقانون البحار، بعد أربع سنوات 
مـن العمـل باعتمـاد مشـروع مدونـة التعديــن في قــاع البحــار 

فيما يتعلق باستكشاف واستغلال قاع البحار. 
ويؤكـد الاتحـــاد الأوروبي الأهميــة الحيويــة لأن تدفــع 
الأطـراف في الاتفاقيـة اشـــتراكاا في الســلطة وفي المحكمــة في 
الوقت المحدد. وبالمثل، ينبغي للدول التي كانت سـابقا أعضـاء 
مؤقتـين في السـلطة أن تسـوي مديونياـا عندمـا يكـــون ذلــك 
ــــها جـــهد  ضروريــا. وعمليــة الترشــيد المــالي يجــب أن يواكب
مسـتمر مـن السـلطة والمحكمـة لضبـط نفقـات التشـغيل. وهنـــا 
ــــة  يعــرب الاتحــاد الأوروبي عــن ارتياحــه إزاء اســتقرار ميزاني
السـلطة عنـد ايـة مرحلـة إنشـائها. ومـن الضـروري أيضــا أن 

تنفذ الأطراف المعنية أحكام المحكمة دونما إبطاء. 
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ويؤكـد الاتحـاد الأوروبي أهميـة الصنـاديق الاســتئمانية 
الجديـــدة الـــتي ســـيتم إنشـــاؤها بموجــــب مشــــروع القــــرار 
A/55/L.10، �المحيطـــات وقـــانون البحـــار� وخاصـــة تلـــــك 

الصناديق التي ترمي إلى مساعدة الدول على تسوية المنازعات 
ـــة. والصنــدوق الخــاص بتســهيل المشــاركة  عـن طريـق المحكم
الواسعة في عملية المشاورات غـير الرسميـة. والمملكـة المتحـدة، 
وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، قررت بـالفعل المسـاهمة بمبلـغ 

٠٠٠ ١٠ دولار في الصندوق الاستئماني للمحكمة. 
ويعـرب الاتحـاد الأوروبي عـن ارتياحـــه إزاء مشــروع 
القرار المعنون �المحيطات وقانون البحار� الذي سيبت فيه في 
الــدورة الحاليــة. ونشــارك أيضــــا في نئـــة الســـيدة أليســـون 
درايتـون والسـيدة فكتوريـا هـالوم اللتـين نسـقتا عمليـة إعـــداد 
مشروع القرار. ونص مشروع القرار يراعي الاقتراحات الـتي 
ـــير الرسميــة  قدمـت في الاجتمـاع الأول للعمليـة الاستشـارية غ
ـــة لشــؤون المحيطــات وقــانون البحــار،  المفتوحـة بـاب العضوي
والتي دف بصفة خاصة إلى تعزيز التعـاون الـدولي والتنسـيق 

في شؤون المحيطات بغية ضمان الاستخدام المستدام للمحيطات. 
ويرحب الاتحاد الأوروبي أيضـا بحقيقـة أن الاجتمـاع 
المقبـل للعمليـة الاستشـارية غـير الرسميـة سـيكرس لنقـل العلــوم 
والتكنولوجيا البحرية التي تتصل بصفة خاصة ببناء القـدرات. 
ويؤكد الاتحاد الأوروبي الدور الهام الـذي تضطلـع بــه العلـوم 
والتكنولوجيـا البحريـة في تعزيـز الإدارة المسـتدامة للمحيطــات 
وفي اسـتخدامها، ويعـترف بالحاجـــة إلى تنــاول هــذه المســائل 
ـــها تحســين أوجــه التعــاون  خاصـة في مجـالات محـددة يمكـن في
والتنسـيق الدوليـين وفقـا للجزأيـن الثـالث عشـر والرابـع عشــر 

من الاتفاقية وفي إطار جدول أعمال القرن ٢١. 
ولا تــزال مســائل الأمــن والســلامة البحريــة شـــاغلا 
رئيسيا للاتحاد الأوروبي. ونحيط علمـا مـع القلـق بزيـادة عـدد 
ــة  الهجمـات، المسـلحة غالبـا، علـى السـفن. وهنـا نؤكـد الأهمي

الكبيرة للعمل الذي تقوم به المنظمة البحرية الدولية منـذ عـدة 
سنوات لمكافحة أعمال القرصنة. ونتيجة لهذا العمـل أصبحنـا 
أكـثر علمـــا بالظــاهرة وبأســاليب مكافحتــها. ولذلــك يجــدد 
الاتحاد الأوروبي نداءه للدول السـاحلية أن تتعـاون فيمـا بينـها 
وأن تتخـذ، ضمـــن أمــور أخــرى، الخطــوات اللازمــة لتقــديم 
مرتكـبي هـذه الهجمـات إلى العدالـة. كمـا نطـالب دول العلَـــم 
والـدول الأخـرى المتضـــررة بــأن تكفــل أن تراعــي شــركات 
الشحن مراعاة كاملة ضرورة حماية سفنها وأطقمها مــن هـذه 
الاعتداءات. ويؤكد الاتحاد الأوروبي من جديد دعمه لجـهود 
ومبـادرات المنظمـة البحريـة الدوليـة في هـذا الميـدان، ويطــالب 
الحكومـات، خاصـة في المنـــاطق الأكــثر تضــررا، بــالعمل مــع 

المنظمة البحرية الدولية للقضاء على هذه الجرائم. 
ويتطلع الاتحاد الأوروبي قدما إلى أن ينظـر الاجتمـاع 
المقبـل للعمليـة الاستشـارية غـير الرسميـة في موضـوع القرصنـــة 
واللصوصيـة المسـلحة في البحـار. ونـأمل أن تسـاعد المشـــاركة 
الواسعة بقدر الإمكـان في المناقشـة، في تحسـين تفـهم المشـكلة 
ــــاذ  إلى أبعــد حـــد ممكــن، وفي مســاعدة جميــع الــدول في اتخ

ما يلزم لتخفيض عدد هذه الاعتداءات. 
والطـرق البحريـة بـالذات تظـل دائمـا الطـرق المفضلــة 
للمتـاجرين وخاصـة المتـاجرين في ريـب المـهاجرين. ولوقـــف 
هذه التجارة تشارك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي علـى 
نحــو نشــط في إعــداد مشــروع بروتوكــول لمكافحــة ريـــب 
المهاجرين برا وبحرا وجوا كجزء من عملية التحضـير لاتفاقيـة 
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلـك تحـت رعايـة لجنـة 
ـــة الجنائيــة. ويــرى الاتحــاد  الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدال
الأوروبي أن هـذه الأنشـطة يجـب أن تجـرم دوليـا، وأنـه ينبغـــي 

تعزيز التعاون بين الدول في هذا الميدان. 
ـــة حمايــة المــوارد  ويكـرر الاتحـاد الأوروبي تـأكيد أهمي
ـــاضي اتخــذت الجمعيــة العامــة  الطبيعيـة البحريـة. وفي العـام الم
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القـرار ٣٢/٥٤ المعنـون �اتفـاق تنفيـذ أحكـــام اتفاقيــة الأمــم 
المتحـدة لقـانون البحـــار المؤرخــة ١٠ كــانون الأول/ديســمبر 
١٩٨٢ بشــأن حفــظ وإدارة الأرصــــدة الســـمكية المتداخلـــة 
المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال�، ولاحظت فيـه 
هشاشــة أرصــد المــوارد الطبيعيــة البحريــة. وهــذا الموضــــوع 
لا يــزال يكتســب أهميــة هــذا العــام ولذلــك نطــالب الـــدول 
الأعضـاء بـالتوقيع علـى ذلـك الاتفـاق والتصديـق عليـــه. وقــد 
وقعت اموعة الأوروبية ودولها الأعضـاء علـى هـذا الاتفـاق 
في عـــام ١٩٩٦ وســـتودع صكـــوك التصديـــــق عليــــه بعــــد 
استكمال الإجراءات الدستورية الداخلية لكل دولـة. ويذكِّــر 
الاتحـاد الأوروبي بتـوازن المصـــالح المنصــف الــذي ينعكــس في 
صياغة الاتفاق، ويحـث الاتحاد بقوة جميع الدول الموقعـة علـى 
أن تحـترم احترامـا كـاملا كـل أحكـام الاتفـــاق وألا تســتخدم 
تفســيرات تتجــاوز المبــادئ العامــة الــواردة في اتفاقيــة الأمـــم 

المتحدة لقانون البحار. 
وهنا تجدر الإشارة إلى ضرورة تعزيز التعـاون الـدولي 
في المحافظة على المـوارد السـمكية وإدارـا المسـتدامة. ولذلـك 
يؤيـد الاتحـاد الأوروبي بقـوة إنشـاء وتعزيـز منظمـــات إقليميــة 
لمصائد الأسماك. بيد أننا نـرى مـن الضـروري الإشـارة إلى أنـه 
ينبغي أن يتم تطوير هذه المنظمات مع المراعاة الواجبة لمبـادئ 
ـــدول  قـانون البحـار وفي سـياق احـترام التـوازن بـين حقـوق ال
والتزاماا في أعالي البحار. علاوة على ذلك، ينبغـي أن تفتـح 
هـذه المنظمـات أبواــا لجميــع الــدول ذات المصــالح الحقيقيــة 

المتعلقة بصيد الأسماك في المصائد التي تديرها. 
ــــاد الأوروبي أيضـــا أن المدونـــة الدوليـــة  ويــرى الاتح
لقواعد السلوك بشـأن صيـد الأسمـاك المتسـم بالمسـؤولية، الـتي 
وضعــت برعايــة منظمــة الأمــم المتحـــدة للأغذيـــة والزراعـــة 
(الفاو)، أداة مفيدة بنـوع خـاص، وهـو يواصـل توصيـة جميـع 
الهيئـات المسـؤولة عـن إدارة مصـائد الأسمـاك علـــى الصعيديــن 
الوطـني والإقليمـي باتباعـــها. ونــرى أن اعتمــاد هــذه المدونــة 

ســــيؤدي إلى الإنصــــاف في إدارة المــــوارد وإلى اســـــتدامتها. 
ونوجه الشكر للفاو على الجهود التي بذلتها من أجل الـترويج 
لمدونـة قواعـد السـلوك هـذه. وســـوف نكفــل مــن جانبنــا أن 
تحكم هذه المدونة علاقات الجماعة الأوروبيـة والـدول الناميـة 

فيما يتعلق بأنشطة صيد الأسماك. 
وتقـع في المقـام الأول مـن الأولويـة ضمـن إطـار هـــذه 
المدونة مواصلة العمل على إعداد خطة عمل دوليـة لمنـع صيـد 
ـــذي لا يتــم الإبــلاغ عنــه أو غــير  الأسمـاك غـير القـانوني أو ال
ـــــأمل الاتحــــاد الأوروبي في أن يــــؤدي  الخـــاضع للتنظيـــم. وي
الاجتمـاع الـذي تعقـده لجنـة مصـائد الأسمـــاك التابعــة لمنظمــة 
الأغذيـة والزراعـــة في عــام ٢٠٠١ إلى اعتمــاد خطــة ديناميــة 
تتضمن مجموعة شاملة من الأدوات اللازمة للتعامل مـع صيـد 
الأسمـاك غـير المشـــروع، بمــا فيــها جميــع الأدوات المســتخدمة 
حاليـا أو الجـاري إعدادهـا في منظمـات إدارة مصـائد الأسمــاك 
الإقليميـة. فـهي تشـمل، علـى ســـبيل المثــال، التدابــير المتعلقــة 
ــــئ، والتدابـــير المتعلقـــة بالتبـــادل  بســيطرة الــدول علــى الموان
التجاري، والتدابير التي تتخـذ ضـد الرعايـا المشـتغلين بأنشـطة 
غــير قانونيــة لصيــد الأسمــاك، وذلــك دون المســــاس بـــالدور 

الضروري الذي تقوم به دولة العلَم. 
ويعتـــبر الاتحـــاد الأوروبي مســـألة التلـــوث البحــــري 
النـاجم عـن مصـادر بريـة مســـألة بالغــة الأهميــة. لذلــك فإننــا 
نرحـب بـالجودة والـثراء اللذيـن اتسـمت مـا المناقشـات الـــتي 
ـــاع الأول للعمليــة الاستشــارية غــير  أجريـت في إطـار الاجتم
الرسمية المعنية بشؤون المحيطات. ونتفق تماما مـع الـرأي القـائل 
إنـه في السـعي لتحقيـق هـدف التنميـــة المســتدامة لا غــنى عــن 
الاسـتفادة بنـهج أكـثر تكـاملا في مكافحـــة التلــوث وتدهــور 
البيئة البحرية وفي مكافحة آثـاره الضـارة علـى الصحـة وعلـى 

الاقتصاد وعلى اتمع. 
وتحقيقا لهذه الغاية، نرى مـن الضـروري أيضـا تعزيـز 
التنفيذ الفعال لبرنامج العمل العالمي لحماية البيئـة البحريـة مـن 
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الأنشـطة البريـة وكفالـة أن تـترجم أهدافـه علـى نحـــو مناســب 
وفعـال إلى خطـط عمـــل محليــة ووطنيــة وإقليميــة وأن تراعــى 
مراعـاة كاملـة في أعمـال المؤسسـات الماليـة الدوليـة والجـــهات 

المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف. 
ونرى أيضا أن مكافحة التلوث البحـري النـاجم عـن 
مصادر برية لا يمكن أن تكون فعالـة حقـا إلا إذا جـرت علـى 
ــير  مسـتوى حـوض التجميـع بأكملـه، مـع إيـلاء الأولويـة لتداب
ـــذ إعــداد ــج متكــامل  الوقايـة عنـد المصـدر. لذلـك فإننـا نحب
لإدارة المناطق الساحلية وحـوض التجميـع في مجموعـه، يـأخذ 
النظم الإيكولوجية المعنية بعين الاعتبار. ونرى من الضـروري 
فـــي هـــذا الصـــدد تعزيـــز بنـاء القـدرات علـى جميـع الصعــد، 

ولا سيما على الصعيد المحلي، وبخاصة في البلدان النامية. 
بيد أن من دواعي قلقنا المخاطر التي تشـكلها أنشـطة 
النقـل البحـري الـتي لا تحـترم قواعـد الســـلامة الــتي تنــص عليــها 
الأنظمة الدولية. وتبقى فيما يتعلـق بـالتلوث النـاجم عـن السـفن 
عدة مسائل ما زالت تنتظر الحل، بالرغم من أهميتها الاجتماعية 
ــــط بصفـــة خاصـــة بتنفيـــذ  والاقتصاديــة والبيئيــة. وهــي ترتب
الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة، وبنقل السلع، وقواعـد 
السلامة، والقواعد التي تحكم تغيير المسارات وتغيير الأعلام. 
ويشــدد الاتحــاد الأوروبي أيضــا علــــى أهميـــة حمايـــة 
الـتراث الثقـافي الموجـود تحـت المـاء. ونرجـو أن تواصـل جميـــع 
ـــالأمر الاضطــلاع بــدور نشــط في إعــداد  الأطـراف المهتمـة ب
مشروع اتفاقية لمنظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة 

(اليونسكو) في هذا الشأن. 
ويعـرب الاتحـاد الأوروبي عـن ترحيبـــه بالجــهود الــتي 
تبذلها الأمانة العامة لتحسين نوعيـة التقريـر ونشـره في الوقـت 
المناسب. وهي تشجع الأمانة العامة على إيجاد سـبل ووسـائل 
لإدخـال مزيـد مـن التحسـينات عليـــه، وفقــا للفقــرة ٤٢ مــن 
مشـروع القـرار بشـــأن �المحيطــات وقــانون البحــار�، الــذي 
يتضمـن مقترحـات لتحسـين التنســـيق في المســائل المتعلقــة بالمحيطــات. 

وسوف يؤكد تقرير هـذا العـام والجـهود اللاحقـة لـه ثقتنـا في 
قدرة الأمانة العامة على معالجة هذه المسألة بمقدرة وكفاءة. 

وختاما، نود مرة أخرى أن نشـجع علـى مواصلـة المناقشـات 
الـتي بـــدأت ضمــن العمليــة الاستشــارية المعنيــة بالمحيطــات وقــانون 
البحار، وهي عملية ساهمت فيما نعتقد مسـاهمة هامـة وفعالـة 

في العمليات التحضيرية لمناقشة اليوم وفي إثرائها. 
ـــم بالانكليزيــة): لقــد  السـيد لونغفـا (الـنرويج) (تكل
كان دخول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار لعـام ١٩٨٢ 
حيز النفاذ في عام ١٩٩٤ حدثـا ذا أهميـة تاريخيـة. فمـا زالـت 
هذه الاتفاقية تمثل الإطار القانوني الأساسي الذي يجـب النظـر 

ضمنه في جميع الأنشطة المتعلقة بالمحيطات. 
ويشـترك في تنفيـــذ هــذه الاتفاقيــة أجــزاء هامــة مــن 
منظومة الأمم المتحدة. فبموجب الاتفاقية ومـا يتصـل ـا مـن 
قـرارات مؤتمـر الأمـم المتحـدة الثـالث لقـانون البحـار، يكلـــف 
الأمين العام بمسؤوليات هامة. وقد طلبـت الجمعيـة العامـة إلى 
الأمـــين العـــــام في قراراــــا ذات الصلــــة أن يضطلــــع ــــذه 
المسـؤوليات. وتسـند مختلـف أحكـام الاتفاقيـة وظـــائف هامــة 
فيما يتعلق بتنفيذها إلى المنظمات الدوليـة المختصـة، مـن قبيـل 
المنظمــة البحريــة الدوليــة ومنظمــة الأمــــم المتحـــدة للأغذيـــة 
والزراعة (الفاو). كما أن المؤسسات المنشأة بموجب الاتفاقية 
ذاـا، بمـا فيـها اجتمـــاع الــدول الأطــراف، لهــا مــهام محــددة 
خاصة بكل منها فيما يتعلق بتنفيذها. أما الجمعية العامة فـهي 
الهيئة الوحيدة العالمية المختصة بإجراء اسـتعراضات وتقييمـات 
ـــة ولغــير ذلــك مــن التطــورات المتعلقــة  شـاملة لتنفيـذ الاتفاقي

بشؤون المحيطات وقانون البحار. 
وفي القـرار ٢٨/٤٩، قـــررت الجمعيــة العامــة إجــراء 
استعراض وتقييم سنويا استنادا إلى تقريـر شـامل يعـده الأمـين 
ـــى هــذه الآليــة، الــتي  العـام. وتعلـق الـنرويج أهميـة قصـوى عل
تشـكل أيضـــا تنفيـــذا للفقـرة الفرعيـة (أ) مـــن الفقــرة ٢ مــن 

المادة ٣١٩ من اتفاقية قانون البحار. 
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ومنذ بدء نفـاذ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار 
صارت المؤسسات المنشأة بموجب الاتفاقية التحـدي الرئيسـي 
بالنسـبة لتنفيذهـا. وأصبحـــت الســلطة الدوليــة لقــاع البحــار 
والمحكمة الدولية لقانون البحار واللجنة المعنيـة بحـدود الجـرف 
ـــها. وهــذا ليــس بالإنجــاز  القـاري، راسـخة الآن وتـؤدي عمل

اليسير نظرا لقصر الفترة الزمنية المنقضية منذ عام ١٩٩٤. 
وتــرى الحكومــة النرويجيــة أن المهمــة الهامــــة التاليـــة 
بصدد تنفيذ الاتفاقية هي متابعة الجزء الثاني عشر بشأن حماية 
وحفـظ البيئـة البحريـة، والجـزء الثـالث عشـر بشـأن البحـــوث 
ـــة، والجــزء الرابــع عشــر بشــأن تطويــر ونقــل  العلميـة البحري
التكنولوجيا البحرية، وهي مهام تتطلب التعـاون الـدولي علـى 
الصعيديـن العـالمي والإقليمـي. ثم إـا تقتضـي زيـادة الاهتمـــام 
الـدولي والعمـل التشـــريعي الــدولي، إذا كــان المرجــو تحســين 

الاستفادة من أحكام هذه الأجزاء من الاتفاقية. 
ثمـة مهمـة هامـة أخـــرى تتعلــق بتنفيــذ الاتفاقيــة هــي 
متابعـة الجـزء الرابـع عشـــر بشــأن تطويــر ونقــل التكنولوجيــا 
ـــير التمويــل الــدولي الملائــم لبحــوث المحيطــات  البحريـة. فتوف
وتنميتـها جـانب هـام مـن جوانـب هـذه المهمـة. والكثـــير مــن 
الدول، خاصة الدول النامية، تحتاج إلى المشورة والمساعدة في 
تنفيــذ الاتفاقيــة وفي تطويــر وتعزيــز قدراــــا لتمكينـــها مـــن 
الاستفادة الكاملة من النظام القانوني للبحار والمحيطـات الـذي 

وضعته الاتفاقية. 
ومـن التحديـــات الملحــة اليــوم بصــدد تطويــر ونقــل 
التكنولوجيـا البحريـة تحـدي تزويـد أقـل الـدول نمـوا، بمـا فيـــها 
الـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة، بـالتمويل الكـافي وبالمســاعدة 
ـــة لتقــديم البيانــات التقنيــة والعلميــة إلى اللجنــة  التقنيـة اللازم
المعنية بحدود الجرف القاري، وفقا للمادة ٧٦ من الاتفاقية. 

ــاري  ونحـن مدركـون لحاجـة الـدول الـتي لهـا جـرف ق
ــــة  يمتــد أكــثر مــن ٢٠٠ ميــل إلى أن تخصــص المــوارد الوطني

الملائمة لتنفيذ الأعمـال التحضيريـة اللازمـة لتقـديم المعلومـات 
إلى اللجنـة. وبالنسـبة للبلـدان الأقـل نمـوا المعنيـة، ومنـها بوجــه 
خاص الدول الجزرية الصغيرة النامية، فإن هذا قـد يمثـل إنفاقـا 
كبيرا على المدى القصير، بينما يعتمـد علـى رسـم الخرائـط في 
المسـتقبل للمـوارد الطبيعيـة للجـرف القـاري. والـنرويج تســلم 

بأهمية الدعم الكافي في هذا الصدد. 
ولـذا فنحـن نعتـبر أن مـن الملائـم والمطلـوب القيــام في 
ـــاون مــع الــدول الأعضــاء بمتابعــة  هـذه الجمعيـة العامـة وبالتع
توصيـة الاجتمـاع العاشـر للـدول الأطـــراف في الاتفاقيــة بــأن 
ينشأ صندوق استئماني طوعي يرمي إلى مساعدة هــذه الـدول 
بصـدد المتطلبـات العلميـة والتقنيـة المتعـــين الوفــاء ــا لإعــداد 
تقاريرهــا وبصــدد القــدرة علــى التقيــد بــالمواعيد المحـــددة في 
الاتفاقيــة. ونحــن نــرى أن إنشــاء صنــدوق مــن هــذا القبيــــل 
سيسهم في تعزيز وتنفيذ المبادئ الهامة الواردة في الجزء الرابـع 

عشر من الاتفاقية بشأن تطوير ونقل التكنولوجيا البحرية. 
ويســـرني أن أعلـــن أنـــه بمجـــرد إنشـــــاء الصنــــدوق 
الاسـتئماني سـوف تسـهم الـنرويج بمبلـغ مليـــون دولار، رهنــا 
بالموافقـة البرلمانيـة في المسـتقبل القريـب علـى مشــروع ميزانيــة 
الحكومـة. ونحـث الـدول الأخـرى والمنظمـات الدوليـة وســـائر 

الهيئات على أن تسهم بقدر مماثل. 
ـــــة وكبــــيرة في عمــــل  لقـــد حدثـــت تطـــورات هام
ــــة. ويســـرنا أن  المؤسســات الثــلاث المنشــأة بموجــب الاتفاقي
الســلطة الدوليــة لقــاع البحــار تمكنــت مــن إكمــال دورــــا 
السادسة بأن أقرت في ١٣ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠ نظـام التنقيـب 
ـــن  عـن العقيـدات المتعـددة المعـادن واستكشـافها في المنطقـة، م
أجل أنشطة التعدين في المنطقة – أو ما يسمى قانون التعديــن. 
وأصبحــــت الســـــلطة قـــــادرة الآن علـــــى إصـــــدار عقـــــود 
ـــع ســبعة مســتثمرين رواد مســجلين، اعتمــد  للاستكشـاف م

مجلس السلطة خطط عملهم في عام ١٩٩٧. 
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وتضطلع المحكمة الدوليـة لقـانون البحـار بـدور فعـال 
عمــلا بالاتفاقيــة. والمحكمــة إحــدى أدوات عــدة لإجـــراءات 
تسـوية المنازعـات الـتي قـد تختارهـا الـدول الأطـــراف بمقتضــى 
المـادة ٢٨٧ مـن الاتفاقيـة. وينبغـي ألا يؤثـر عـــبء التكــاليف 
علـى البـت في اختيـار إجـراءات التسـوية. ونحـن نؤيـــد إنشــاء 
ـــاعدة الماليــة للــدول الأطــراف  صنـدوق اسـتئماني لتقـديم المس
لمواجهـة النفقـات المتكبـدة بصـدد القضايـا المرفوعـــة أو المقــرر 
رفعها أمام المحكمة. وسـوف تنظـر الـنرويج أيضـا في المسـاهمة 

في هذا الصندوق. 
وبالنسـبة للجنـــة ترســيم الحــدود الخارجيــة للجــرف 
القـاري فإننـا راضـون تمامـا عـن التقـارير المفيـدة عاليـة الجــودة 
التــي قدمتها اللجنة فــي اجتماعها المفتوح فــي نيويـورك فــي 
١ أيار/مايو من هذا العام. وكـان المقصـود بالاجتمـاع زيـادة 
ـــة  إلمـام ممثلـي الـدول السـاحلية بقضيـة ترسـيم الحـدود الخارجي
للجــرف القــاري ومــهام اللجنــة في ذلــك الصــدد. واللجنـــة 
مسـتعدة حاليـا لقبـول البحـوث مـن الـدول السـاحلية ولتقــديم 
أي مشورة علمية وتقنية قد ترغب الدول المعـدة للبحـوث في 
الحصـول عليـها. وينبغـي أن تقـدم المعلومـات عـن الحــدود إلى 
اللجنة في غضون ١٠ سنوات من بـدء نفـاذ الاتفاقيـة بالنسـبة 

لتلك الدولة. 
ــــة واحـــدة مـــن المنظمـــات  والمنظمــة البحريــة الدولي
المختصــة الأساســية في إطــار الاتفاقيــة، وهــي المحفــل الملائـــم 
لمعالجة واعتماد معايير السـلامة ومنـع التلـوث الـتي تؤثـر علـى 
الشحن الدولي. والنرويج ترحب بالعمل الكبير الذي تضطلع 
به المنظمة في مجال تنظيـم منـع تلويـث السـفن للبيئـة البحريـة، 
ـــى أثــر إغــراق  وتقـدر متابعـة المنظمـة للمقترحـات المقدمـة عل
ناقلـة النفـط إريكـا في كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩. ونحــن 
متـأكدون كمـا كنـا في المـــاضي مــن أن المنظمــة قــادرة علــى 
العمـل بأسـلوب حاسـم وسـريع بشـأن المقترحـــات المعروضــة 

عليها. 

ـــن أول المصدقــين علــى اتفــاق  وكـانت الـنرويج ضم
الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية. ويشغلنا أن الاتفـاق، 
بعد مرور أكثر من أربع سنوات على اعتماده لم يبـدأ سـريانه 
إلى اليـوم. فنحـن نحـث الـدول الأخـرى علـــى التصديــق علــى 
الاتفـاق وتنفيـذه في أقـرب وقـت ممكـن. غـــير أننــا في الوقــت 
نفسه ينبغي أن نشدد مجددا على أن حالـة مصـايد الأسمـاك في 
أعالي البحار فــي مناطـــق معينـة حالـــة مزعجـة حـتى أن المـرء 
لا يستطيع أن ينتظر بدء نفاذ اتفاق الأمم المتحدة كـي يتخـذ 
الإجراء السليم. ويلـزم إخضـاع مصـايد الأسمـاك غـير المنظمـة 
للســيطرة فــهذا شــــرط أساســـي للتنميـــة المســـتدامة لمصـــايد 
الأسمــاك. ونســلم في هــذا الســياق بالأشــــواط الـــتي قطعتـــها 
منظمات وترتيبات مصـايد الأسمـاك الإقليميـة القائمـة كلجنـة 
مصـايد الأسمـــاك لشــمال شــرقي المحيــط الأطلســي، ومنظمــة 
مصايد الأسماك لشمال غربي المحيـط الأطلسـي، ويشـمل ذلـك 

اعتماد نظم الرصد الجبري للسفن. 
ويسرنا أن نرحب باختتام المفاوضات الناجحة بشأن 
إنشــاء منظمــات إقليميــة جديــدة لإدارة مصــايد الأسمـــاك في 
المصايد غير المدارة إلى الآن في جنوب شرقي المحيط الأطلسـي 

وغرب ووسط المحيط الهادئ. 
وفي سعي النرويج لمواصلة التشجيع علـى الكـف عـن 
تشغيل مصايد الأسماك غير المنظمة في أعـالي البحـار اُعتمـدت 
قوانــين تنــص علــى أن طلــب الــترخيص بــالصيد في المنطقـــة 
الاقتصادية النرويجية يمكن أن يرفض أو يسـحب إذا شـاركت 
السـفينة المعنيـة أو مالكـــها في مصــايد أسمــاك غــير منظمــة في 
أعالي البحار تشمل الأرصدة السمكية الخاضعة لنظام في ميـاه 

ضمن ولاية مصايد الأسماك النرويجية. 
وتعني الأحكام، ضمن جملـة أمـور، أن مـن الجـائز أن 
يرفض منح سـفينة مـا رخصـة للصيـد في الميـاه النرويجيـة حـتى 
وإن عمـل ـا أشـــخاص غــير الأشــخاص الذيــن شــاركوا في 
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أعمال الصيد المعنية غير الخاضعة للتنظيم. ففي العـام المـاضي، 
عـدل التنظيـم ليشـــمل عمليــات الصيــد الــتي تنتــهك التدابــير 
التنظيميــة الــتي حددــا المنظمــات الإقليميــة لصيــد الأسمــــاك 
وكذلك فيما يتعلق بـأرصدة الأسمـاك غـير الأرصـدة الخاضعـة 
للتنظيم في المياه التي تندرج في إطار الولاية الوطنية النرويجيـة. 
وحيث أن ذلك أدى إلى تخفيـض القيمـة السـوقية لأيـة سـفينة 
مسـتخدمة شـاركت في أعمـال صيـد غـــير خاضـــعة للتنظيــم، 
ّــالة لمحـــــاربة مصـــايد الأسمـــاك غـــير  فقـــد تبــين أنــــه أداة فعـــ

الخــاضعـة للتنظيم. 
وأعمال الصيد غير المشـروعة وغـير الخاضعـة للتنظيـم 
ـــم أيضــا في المنــاطق الــتي تخضــع للولايــة  وغـير المبلـغ عنـها تت
ـــة،  الوطنيـة للـدول السـاحلية، لا سـيما الـدول السـاحلية النامي
وهـو مـا يشـكل انتـهاكا لحقوقـها وولاياـا القضائيـة في مجــال 
ـــاطق. والــنرويج  حفـظ وإدارة المـوارد المائيـة الحيـة في هـذه المن
تســلم بالحاجــة إلى بنــاء القــدرات الــذي يكفــل أن تتمكــــن 
الدول النامية على وجه الخصـوص مـن الاسـتفادة مـن التنميـة 
ــدول  المسـتدامة لمواردهـا البحريـة ويتيـح تقـديم المسـاعدة إلى ال
النامية لأغراض رفع مستوى قدراا في مجـال الرصـد والمراقبـة 

والتطبيق لتنظيم الصيد. 
والمشاورات التقنية التي تمت في المقر الرئيسـي لمنظمـة 
الأمم المتحدة للأغذيـة والزراعـة في رومـا في وقـت سـابق مـن 
ـــة  هـذا الشـهر، والـتي اسـتهدفت التوصـل إلى اتفـاق علـى خط
عمل دولية لمحاربة أعمال الصيد غير المشروعة وغـير الخاضعـة 
للتنظيم وغير المبلغ عنـها، إنمـا هـي حسـنة التوقيـت وضروريـة 
على حد سـواء. ونحـن ندعـم الجـهود الراميـة إلى التوصـل إلى 
اية ناجحة لهذه الجهود في الوقت الـلازم حـتى يتسـنى للجنـة 
منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المعنية بمصـايد الأسمـاك 

اعتماد خطة للعمل في شباط/فبراير ٢٠٠١. 
إن الاســـتثمار المفـــرط والكبـــير في أســـــاطيل صيــــد 
ـــة  الأسمـاك بالعـالم ومـا نجـم عنـه مـن طاقـة زائـدة إنمـا هـو قضي
ملحة أخرى ينبغي معالجتـها. وفي هـذا الصـدد يتوجـب علـى 

ــــة  كــل الــدول أن تعمــل بنشــاط علــى اتخــاذ التدابــير اللازم
للموازنة بين أساطيل صيد الأسماك والقدرة على إدامة المـوارد 
المتاحة. ويجب إلغاء الإعانات التي تفضـي إلى الإخـلال بتلـك 
القـدرة. ويجـب إلغـاء المشـاريع حسـب الاقتضـاء. وســـتواصل 
النرويج المشاركة في هـذا المسـعى بـروح بنــاءة داخـل منظمـة 

الأغذية والزراعة ومنظمة التجارة العالمية على حد سواء. 
والنرويج تتابع عن كثـب العمـل الجـاري الاضطـلاع 
بـه في اجتمـاع الخـبراء الحكوميـين الـذي نظمتـه منظمـة الأمــم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسـكو) للنظـر في مشـروع 
اتفاقية لحماية التراث الثقافي الموجود تحت سـطح البحـر. وفي 
حـين أننـا علـى وعــي بضــرورة كفالــة الحمايــة اللازمــة لهــذا 
التراث الثقافي، نرى أن من الضرورة البالغة أن تتطـابق النظـم 
الجديدة في هذا اال بشكل كامل مـع الأحكـام ذات الصلـة 
لمؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار، بمـا فيـها الأحكـام المتصلـة 
بحقـوق الـدول السـاحلية وولايتـها القضائيـة وحقـوق وحريـــة 
الــدول الأخــرى في المنــاطق الاقتصاديــــة الخالصـــة والجـــرف 
القاري، والحقوق والحريات المتعلقة بالحرية في أعـالي البحـار. 
وإنــه لأمــر أســـــاسي أن يتــم التوصــــل إلى توافـــــق في الآراء 
ـــص  بشـأن هـذه النقــطة إذا مـا أردنـــا أن نبـت في مشـــروع ن

لأغراض اعتماده. 
ـــنرويج أن الصــك القــانوني الجديــد المحتمــل  وتـرى ال
إقـراره ينبغـي الربـط بينـه وبـين مؤتمــر الأمــم المتحــدة لقــانون 
ـــين المؤتمــر واتفــاق  البحـار بنفـس الطريقـة الـتي تم ـا الربـط ب
الأمـم المتحـدة المعـني بـالأرصدة السـمكية. وإننـا علـى اقتنـــاع 
بأن الجمعية العامة للأمـم المتحـدة يمكنـها أن توفـر، بـل ينبغـي 
ـــا في البنــد المــدرج في جــدول  لهـا أن توفـر، مـن خـلال نظره
أعمالها بشأن �المحيطات وقانون البحـار�، التوجيـه والتنسـيق 
ــــة  اللازمــين للعمــل الجــاري داخــل اليونســكو في مجــال حماي
التراث الثقافي الموجـود تحـت سـطح البحـر. ونـرى أنـه ينبغـي 
للمؤتمـر العـام لليونســكو أن يرفــع إلى الجمعيــة العامــة للأمــم 
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المتحـدة مشـروع نـص محتمـل لصـك دولي جديـــد للنظــر فيــه 
بالشكل اللازم وربما اعتماده. 

وتقريـر الأمـين العـام عـن المحيطـــات وقــانون البحــار، 
الذي يشكل الأساس الذي تستند إليه مناقشتنا اليـوم،  يدعـم 
بالوثائق جدول أعمال للمحيطات ديناميا آخذا في الاتسـاع. 
ومــن المــهم أن تكــون الجمعيــة العامــة علــــى مســـتوى هـــذا 
التحـدي. وقـد أثـيرت مسـألة الشـكل الـذي ينبغـي أن تكـــون 
عليـه هـذه المناقشـــة في المســتقبل. ومــن الآراء المعتمــدة علــى 
نطـاق واسـع أن الجمعيـــة ينبغــي أن تــولي المزيــد مــن الوقــت 
ـــي أن  والاهتمـام للتقريـر عـن المحيطـات وقـانون البحـار. وينبغ
ينظر في إطار هذه الخلفية إلى العملية الاستشارية غـير الرسميـة 
ـــتي أنشــئت لمــدة ثــلاث ســنوات بموجــب القــرار  المفتوحـة ال
٣٣/٥٤. والعنـاصر الموضوعيـة الـــتي أفضــى إليــها الاجتمــاع 
الأول لهـذه العمليـة أســـهمت في تعميــق الفــهم للقضايــا الــتي 

شملها تقرير الأمين العام. 
ـــائدة العمليــة الاستشــارية غــير  واسـتعراض فعاليـة وف
الرسمية في ٢٠٠٢ خلال الدورة السابعة والخمسين سيتيح لنــا 
فرصة سانحة لتقييم التقدم المحرز والبت في الاتجاه الـذي يتعـين 

علينا أن نسلكه في المستقبل. 
السيد كنغ (كندا) (تكلم بالانكليزيـة): يسـعدني أن 
ـــدا بشــأن أهميــة  أكـون هنـا اليـوم لأتشـاطر معكـم منظـور كن
الإدارة السليمة للمحيطات. والواقع أن مناقشة اليوم تتيح لنـا 
فرصـة ممتـازة لنفكـر في مســـؤولياتنا تجــاه المحيطــات - كيــف 
نرعــى ونديــر البحــــار الآن وفي الســـنوات القادمـــة. ولدينـــا 
بوصفنا أمما محيطيـة علـى وجـه الخصـوص، الفرصـة لنعلـن مـن 
جديد التزامنا العالمي بأن نستخدم المحيطات وموارد المحيطـات 

استخداما مستداما وأن ننميها تنمية مسؤولة. 
من المؤكد أن كندا تعتبر نفسـها أمـة محيطيـة. ولدينـا 
منـذ زمـن بعيـد مصلحـــة كبــيرة في أن نكفــل الخــير لمحيطاتنــا 

ــتي  وسـلامة صحتـها. وإننـا مـن بـين الـدول القليلـة في العـالم ال
تقـع علـى ثلاثـة محيطــات. وهنــاك ترابــط وثيــق بــين البحــار 
ـــاس  وتاريخنـا وتجارتنـا. واليـوم، مـا زالـت المحيطـات تمثـل الأس
ــــة  الـــذي تســـتند إليـــه مجتمعاتنـــا الســـاحلية في تحقيـــق التنمي
والازدهار. وما زالت تعود علينا بالرخـاء. ومـازالت تضطلـع 

بدور أساسي في تشكيل هويتنا الكندية. 
(تكلم بالفرنسية) 

ولكن كندا تقوم اليـوم، شـأا شـأن الـدول الأخـرى 
في جميع أرجاء العالم، بتوســيع نطـاق مفهومـها عمـا يمكـن أن 
تنتجه المحيطات. فقد أضيفت إلى الأنشطة التقليديـة مـن قبيـل 
صيد الأسماك والشحن البحري أنشطة جديدة سـريعة التوسـع 
من قبيل السياحة وتربية الأحياء المائية وتصدير النفط والغـاز. 
وفي حــين أن نمــو هــذه الأنشــطة شــئ إيجــــابي، فـــإن الإدارة 
السليمة لهذا النمو تعني أحيانا التوصل إلى تـوازن دقيـق. وإننـا 
نريد أن نتيح اال لنمـو وازدهـار الأنشـطة الجديـدة في مجـال 
المحيطات، بيد أننا نود أيضا حماية سـواحلنا وبيئاتنـا السـاحلية 

الثمينة لصالح الأجيال القادمة. 
وتتشـــاطر الـــدول المحيطيـــــة الأخــــرى أيضــــا هــــذه 
الشواغل. وفي العقود الأخيرة طرأت تغيرات على مواقفنا من 
محيطاتنا في جميع أرجاء العالم. فمواردها عـادت لا تعتـبر غـير 
محدودة. وإن ضــعفها المتـــزايد علـى المديـين القصـير والطويـل 

أصبح حقيقة قاسية علينا أن نواجهها على الصعيد العالمي. 
 (تكلم بالانكليزية) 

وهذا الضعف يؤثر على اتمـع الـدولي ككـل. ولـذا 
يجب علينا إيجاد حلول كلية. ويجب علينا كجماعـة أن نتخـذ 
التدابير اللازمة للحفاظ على التراث النـادر للأجيـال الحـاضرة 

والمقبلة. 
ويجب أن نفعل ذلـك في خطوتـين متصلتـين الواحـدة 
بالأخرى – على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي. وـذه 
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الروح أصبحت كندا أول دولة في العالم تعتمد قانونـا للبحـار 
في عـام ١٩٩٧. ويمثــل هــذا القــانون مخططنــا الوطــني لإدارة 
العلاقـة بـين أرضنـا ومحيطاتنـــا الثلاثــة بطريقــة متكاملــة تمامــا 

ومستدامة. 
ويضع القانون، لأول مرة، المبادئ التي نريـد تعزيزهـا 
في أنشــطتنا المتعلقــة بــإدارة المحيطــات، مبــادئ مثـــل التنميـــة 
المســـــتدامة والنـــــهج الوقائيـــــة والنـــــهج المتعلقـــــة بالنظـــــام 
ـــات القانونيــة والتنظيميــة  الإيكولوجـي. ويوفـر لنـا أيضـا الآلي
المحـددة الـتي نحتاجـها لجعـل التزامنـا بصحـة المحيطـات حقيقـــة. 

ولكنه يفعل أكثر من ذلك.  
(تكلم بالفرنسية) 

ولكي ندير محيطاتنا إدارة جيدة حقا، يجـب علينـا أن 
نتشاطر مسؤولية الإشـراف وأن نجـد طرقـا لإشـراك المواطنـين 
بنشـاط في هـذه العمليـة. وتوجـد في كنـدا مجموعـات مصـــالح 
كثـيرة ترغـب في أن تكـون جـزءا مـن العمليـة. وهـذه تشـــمل 
الحكومات، والصناعة، والبلديـات والجماعـات الأصليـة. وفي 
جميع أنشطتنا يجب أن نجد أفضـل الطـرق لإقامـة التـوازن بـين 
مختلــف الاحتياجــات والتصــورات لهــذه الجماعــــات، ســـواء 

كانت اجتماعية أو ثقافية أو بيئية أو اقتصادية. 
ولهذا فإن قانون البحار يوفر آلية فعالـة لإشـراك هـذه 
الجماعــات لتحقيــق أفضــل مزيــج ممكــن مــن المحافظــة علــــى 
محيطاتنا والاستخدام المستدام والتنميـة الاقتصاديـة الدائمـة لهـا 
في الســنين المقبلــة. وبإيجـــاز، فـــإن الـــتزام القـــانون بـــالإدارة 
المتكاملة يساعدنا على زيادة انخراط كندا في إدارة محيطاتنا. 

(تكلم بالانكليزية) 
ونحــن نشــاهد بــالفعل نتــائج ملموســة مــــن خـــلال 
برنامجنا للإدارة المتكاملة وعملنا لتحديد منـاطق بحريـة محميـة. 
ولكـن التزامنـــا بــالإدارة المتكاملــة لا يقتصــر علــى حدودنــا. 
والواقـع أن التحديـات المتصلـة بمحيطـات كنـــدا المحليــة تشــابه 

شـبها شـديدا التحديـات الـتي نواجهـها علـى الصعيـد الــدولي. 
ولهذا فإننا نحتاج إلى إيجاد �حلول محيطات� شاملة. 

والتحـدي الـذي يواجـهنا كجماعـــة يتمثــل في إيجــاد 
طرق للأطراف المتنوعـة ذات المصـالح لتشـارك مشـاركة ذات 
معــنى في التخطيــط وصنــع القــــرارات، مـــع تجنـــب التكـــرار 
والتبديد. ونتج عن هذه الحاجة إلى تحسين التعـاون والتكـامل 
على الجبهة العالمية إنشاء عمليـة الأمـم التشـاورية غـير الرسميـة 
المفتوحة المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار. والولاية التوجيهيـة 
الــتي أعطتــها الجمعيــة العامــة للعمليــة التشــــاورية أوضحـــت 
بصـورة جليـة أنـه ينبغـي جعـــل التنســيق والتعــاون في مقدمــة 

الأولويات. 
(تكلم بالفرنسية) 

إن تحسـين التنسـيق هـو مـــا نحتاجــه بــالضبط – محليــا 
وإقليميا وعالميا. والواقع أنه منذ انعقاد مؤتمر قمة ريو في عـام 
١٩٩٢، أصدرت بضع هيئات دولية نـداءات بـالعمل صـوب 
تحقيـق هـذا الهـــدف. وتقــوم العمليــة التشــاورية بترجمــة هــذا 

الالتزام إلى الواقع العملي. 
ــــاع للعمليـــة  وكنــدا ســعيدة جــدا بنتــائج أول اجتم
ــــت هـــذه النتـــائج في مشـــروع القـــرار  التشــاورية، وقــد نقل

المعروض حاليا على الجمعية العامة. 
(تكلم بالانكليزية) 

وخلصنا من ذلـك الاجتمـاع إلى انطبـاع بـأن الطـابع 
غـير الرسمـي للعمليـة التشـاورية يمثـل بوضـــوح مصــدر قوــا. 
وينبغي أن نعمل جاهدين على إبقاء هذه العمليـة غـير رسميـة، 
ــــود  وعلــى تشــجيع المزيــد مــن التبــادلات المباشــرة بــين الوف
والخـبراء. وبتلـك الطريقـة يمكـن للعمليـة التشـاورية أن تكـــون 
لوحــة صوتيــة فعالــة تعكــس الأفكــار الجديــــدة عـــن حكـــم 

المحيطات العالمية. 
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خـذوا مثـلا برنـامج العمـــل العــالمي الــذي نوقــش في 
العمليـة التشـاورية. فـهذا البرنـامج يشـجع الـدول علـى وضـــع 
برامـج إقليميـة ووطنيـة لمنـع وخفـــض الأنشــطة ذات المصــادر 
البريـة الـتي تتسـبب في تدهـور البيئـــة البحريــة، ومراقبــة تلــك 
الأنشـطة. ونحـن في كنـدا نـولي أهميـة كبـيرة للبرنـامج العــالمي. 
ــــدا –  وفي ٨ حزيـــران/يونيـــه – وهـــو يـــوم المحيطـــات في كن
أصبحت كندا أول بلـد في العـالم يضـع برنـامج عملـه الوطـني 
الخـاص كجـزء مـن البرنـامج العـالمي. ويوفـر لنـا برنـامج كنـدا 
ــــين مختلـــف مســـتويات  الوطــني آليــة قويــة وفعالــة للجمــع ب
الحكومة معا لإيجاد حلـول تعاونيـة مشـتركة. ونتيجـة لذلـك، 
توجــد الآن مبــادرات عديــدة، تشـــارك بـــالعمل فيـــها كـــل 

مستويات الحكومة. 
وفي هذا السياق، يسرني أن أعلن أن كندا ستستضيف 
أول استعراض حكومي دولي لفـترة الخمـس سـنوات لبرنـامج 
العمـل العـالمي في خريـف عـام ٢٠٠١. وفي هـذا الاســتعراض 
سـتتاح لنـا كلنـا الفرصـة لقيـاس التقـدم الـــذي أحرزنــاه حــتى 
الآن. وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأدعو الحكومات رسميـا إلى 

المشاركة في هذا الاستعراض. 
(تكلم بالفرنسية) 

واسمحــوا لي الآن أن أنتقــــل إلى مجـــال يمثـــل شـــاغلا 
ـــدا: ألا وهــو صيــد الأسمــاك. ففــي صناعــة صيــد  خاصـا لكن
ــــا،  الأسمــاك، تبــدو الحاجــة إلى اســتعمال الوســائل المتاحــة لن
بصورة واضحة. فالمشـاكل الـتي تكتنـف مصـائد أسمـاك العـالم 
معلومة تماما: وتتمثل في القدرة المفرطة على الصيـد، والقـدرة 
ـــرط، وقلــة التعــاون  المفرطـة علـى القتـل، وخـرق القوانـين المف
ـــذه المشــاكل  المفرطـة. ولكـن مـن حسـن الطـابع أن الحلـول له
معلومـة أيضـا: تخفيـض القـدرة علـى الصيـد، وإدارة الأرصــدة 
خلال كل نطاق تحركها، وتدابير الحفظ القائمـة علـى أسـاس 

البيانات العلمية والتنفيذ الفعال. 

(تكلم بالانكليزية) 
وقد ضمنت هذه الحلول في ثلاثة صكوك دوليـة هـي 
اتفـاق الأمـم المتحـدة لعـام ١٩٩٥ بشـأن الأرصـدة الســـمكية 
المتداخلــة المنــاطق والأرصــــدة الســـمكية الكثـــيرة الارتحـــال، 
واتفـاق منظمـــة الأغذيــة والزراعــة للامتثــال ومدونــة ســلوك 
منظمة الأغذية والزراعـة. كمـا تعـالج أيضـا في مبـادرة جاريـة 
حاليـا في منظمـة الأغذيـة والزراعـة لوضـع خطـة عمـــل دوليــة 
بشأن صيد السمك غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنـه. 
ــــة التشـــاورية أيضـــا دور تؤديـــه هنـــا، حيـــث  وكــان للعملي

خصصت فريقا لهذه المشكة الواسعة الانتشار. 
وممـا يثلـج صدورنـا أن اتفـاق الأمـــم المتحــدة المتعلــق 
بـالأرصدة الســـمكية المتداخلــة المنــاطق والأرصــدة الســمكية 
الكثـيرة الارتحـــال يقــترب بســرعة مــن دخولــه حــيز النفــاذ. 
فاتفاق عام ١٩٩٥ هو أهم الصكوك التي نملكها للتعـامل مـع 
المشـاكل الـتي تواجـه مصـــائد الأسمــاك العالميــة. وتكمــن قــوة 
ـــة، مثــل النــهج  الاتفـاق في عـدة جوانـب: في مبادئـه التوجيهي
الوقائي، لإقرار تدابير للحفظ والإدارة؛ والواجب الذي يلقيـه 
علــى كــل الــدول الأطــراف بعــدم تقويـــض تدابـــير الحفـــظ 
ــــن قبـــل منظمـــة إقليميـــة لإدارة مصـــائد  والإدارة المتخــذة م
الأسمــاك، ســواء كــانت الــدول أعضــاء أم لم تكــن في تلــــك 
المنظمة، وفي نظامه المتعلق بإنفاذ الدولــة غـير ذات العلـم؛ وفي 

إجراءاته الإلزامية لتسوية التراعات.  
غــير أن الاتفاقــات لا تســــاوي شـــيئا إذا لم يصـــدق 
عليـها وتنفـذ. وكنـدا مـن جانبـها صدقـــت علــى اتفــاق عــام 
١٩٩٥ في ســـــنة ١٩٩٩ وجعلــــــت سياســــــاا الداخليــــــة 
والخارجية لمصائد الأسمـاك تتوافـق مـع الاتفـاق. ونعمـل أيضـا 
جاهدين لضمان تنفيـذ الاتفـاق في المنظمـات الإقليميـة لإدارة 

مصائد الأسماك التي تنتمي كندا إليها. 



00-7116521

A/55/PV.42

وتحـث كنـدا جميـع البلـدان علــى أن تصبــح طرفــا في 
ـــذ الكــامل  اتفـاق عـام ١٩٩٥ ثم أن تعمـل علـى ضمـان التنفي
لالتزاماا بموجب الاتفاق. ويجـب علـى الـدول بوجـه خـاص 
أن تضمن أن يطبق ذلك الاتفاق تطبيقا كاملا في داخل إطار 

المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك. 
(تكلم بالفرنسية) 

ولا تقع كندا تحـت تأثـير أي أوهـام فيمـا يتعلـق بحـل 
مشاكل مصائد الأسماك العالميـة. فنحـن نفـهم هـذه المشـاكل. 
ومع ذلك، يمكننا ويجب علينـا وضـع حـد لاسـتنفاد الأرصـدة 
السمكية. وإن فشلنا في ذلك، يكن ذلك لأننا فشلنا جماعيـا، 

على الصعيد الدولي، في استخدام الأدوات المتوفرة لدينا. 
(تكلم بالانكليزية) 

ولذلك ينبغي لنا عندما نتطلع إلى المسـتقبل مـن أجـل 
الأمـل، أن ننعـم النظـر في المـاضي مـن أجـل الإلهـام. إن حمايــة 
المحيطـات، والاسـتخدام الرشـيد لمواردهـــا الحيــة وتنميــة تلــك 
الموارد، كانت موضوعا رئيسـيا في مؤتمـر القمـة العـالمي للبيئـة 
المنعقـد في ريـو. وتعتقـد كنـدا أن هـــذا الموضــوع يمكــن، بــل 
ـــهما في مؤتمــر ريــو + ١٠ الــذي  وينبغـي، أن يكـون إلهامـا م

سيعقد في عام ٢٠٠٢. 
شكرا لكم، سـيدي الرئيـس، علـى إتاحـة الفرصـة لي 
لكي أشاطركم منظور كندا بشأن المحيطـات وقـانون البحـار. 
إننـا، كجماعـــة مــن الأمــم، نتقاســم مــوردا عظيمــا، ولكنــه 
يتطلـب تيقظـا واهتمامـا. ونحـن مدينـون لمـن ســـيخلفوننا بــأن 

نضمن لهم بيئة صحية ومنتجة ومستدامة في المحيطات. 
السـيد سـوريتا (الفلبـــين) (تكلــم بالانكليزيــة): أدى 
ـــدد ســكاننا والتضــاؤل المســتمر في عالمنــا إلى زيــادة  تزايـد ع
ـــا. وتبقــى بحارنــا مصــدرا هامــا  الأعبـاء علـى بحارنـا ومحيطاتن
لكسب الرزق وللموارد. فالتجارة، وهي شـريان حيـاة عالمنـا 
المتجه إلى العولمة، تتدفق عبر محيطاتنـا بمعـدل مـتزايد. كمـا أن 

التغيرات في الطقس والظروف البيئية في البحار تؤثـر بالسـلب 
على بقية المعمورة. 

المخـاطر تظـل كبـيرة عندمـــا نتصــدى بجــهد مشــترك 
لإرســـاء سياســـات ومعايـــير للاســـتخدام الســـلمي والمنظــــم 
والعادل والمستديم لبحارنا ومحيطاتنا. وقد تلقت تلـك الجـهود 
دفعة جديدة حينمـا شـرعنا هـذا العـام بعقـد الاجتمـاع الأول 
لعملية الأمم المتحـدة التشـاورية غـير الرسميـة المفتوحـة المتعلقـة 
بالمحيطات وقانون البحـار، لاسـتعراض التطـورات فيمـا يتعلـق 
بشؤون المحيطات. وكانت المشاركة في هذا الاجتماع عالميــة، 
ـــة بالبحــار  وحضـره خـبراء مـن جميـع التخصصـات ذات الصل
ــــاع التـــالي في هـــذه  والمحيطــات. وتتطلــع الفلبــين إلى الاجتم
العمليـة التشــاورية. ويســعدنا أنــه أمكــن التوصــل إلى اتفــاق 
بشــأن مشــروع القــرار A/55/L.10 حــــول الموضوعـــات التي 
سيتناولها الاجتماع التالي لهذه العملية. ونرحب بصفة خاصـة 
بإدمــاج مســــألة تنميـــة ونقـــل التكنولوجيـــا البحريـــة وبنـــاء 
القدرات. وأنا على ثقة من أننــا سـنكون قـادرين علـى تركـيز 

مناقشتنا والتوصل إلى نتائج مجدية. 
النتـائج اديـة هـي مـا نحتـاج إليـه حـين يتعلـق الأمـــر 
بالمشاكل المتصلة بالصيد غـير المـأذون بـه في المنـاطق الخاضعـة 
للولايـات الوطنيـة وفي أعـالي البحـــار، وكذلــك بــالصيد غــير 
المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، إن الموارد البحرية الحيــة 
في بلدي محاصرة. فالعـاملون التقليديـون والمهمشـون في مجـال 
الصيـد يضطـرون الآن إلى أن يبقـوا فـترة أطـــول وأن يتوغلــوا 
مسافــة أبعــد فــي أعالــي البحــار، وبعـد كـل ذلـك ليـس ثمـة 
ما يضمن لهم أي صيد. ويؤثر ذلك على جميع الذين يعملـون 
في مجال صيد السمك في بلـدي ويـهدد مـورد رزقـهم، ورفـاه 

أسرهم، ويهدد كذلك حياة قطاع كبير من مواطنينا. 
إننـا نـأخذ علـى عاتقنـــا واجــب حمايــة بحارنــا بجديــة 
شديدة ونبذل كل جهد ممكن لمنع الصيد غير المشروع. كمـا 
أننا نشارك بنشاط في الجهود الإقليمية لوضع حد للصيـد غـير 
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المشـروع. غـير أننـا نعتقـد أن الـدول الـتي تحمـل سـفن الصيـــد 
أعلامـها تقـع عليـها المســـؤولية عندمــا تتجــاهل تلــك الســفن 

القوانين القائمة وتتغافل عن سلامة البيئة. 
وفي هـذا الصـدد تؤيـد الفلبـين بقـوة مطالبـة مشـــروع 
القرارA/55/L.11 للدول بضمـان عـدم قيـام سـفن الصيـد الـتي 
يحـق لهـا حمـــل أعلامــها بــالصيد في المنــاطق الخاضعــة للولايــة 
الوطنية لدول أخرى ما لم ترخص لهـا سـلطات الدولـة المعنيـة 
حسـب الأصـول، وعـدم الصيـد في أعـالي البحـــار بمــا يخــالف 

قواعد الحفظ والإدارة السارية. 
ونود أن نعرب عن تقديرنا للـدول الـتي ترفـع السـفن 
ـــذا المطلــب. ونقــدر  أعلامـها والـتي اعتمـدت تدابـير لتنفيـذ ه
بشـكل خـاص الـدول الـــتي أدرجــت التدابــير الــتي اتخذــا في 

 .A/55/386 تقرير الأمين العام الوارد في الوثيقة
وتكتسـب القواعـد والمعايـير أهميـة حقيقيـــة، وتســعى 
كـل الـدول بنشـاط لإرسـائها في محيطاتنـا وبحارنـا. وتكتســب 
الجهود المخلصة والحازمة الـتي تبذلهـا الـدول الجزريـة الصغـيرة 
النامية أهمية خاصة بالنسبة لبلـدي. فـهي راعيـة لمنـاطق كبـيرة 
من محيطات العالم، وبالتـالي فـإن لهـا نصيبـا كبـيرا مـن التنـوع 

البيولوجي العالمي. 
ـــة  إن هــذه الــدول، بســبب حساســية بيئتــها والطبيع
الحساسـة للتنـوع البيولوجـي فيــها، بذلــت كــل جــهد ممكــن 
واتخــذت الحيطــة والحــذر في محاولــة لوضــع معايــير أعلــى في 
العديـد مـن المحـــافل، حــتى في محفــل كمؤتمــر اســتعراض عــام 
ــة،  ٢٠٠٠ للأطـراف في معـاهدة عـدم انتشـار الأسـلحة النووي
حيث برهنت الدول الجزرية الصغيرة النامية على أا منـاصرة 
ـــي اتخــاذ  فعالـة في حمايـة محيطاتنـا مـن النفايـات النوويـة. وينبغ
المعايير والممارسات التي وضعتـها في حمايـة التنـوع البيولوجـي 
للـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة، معيـــارا أساســيا لكــل جــهد 

نبذله في هذا المضمار. 

وممــا يثلــج صدورنــا إدراج البنـــد المتعلـــق بالتنســـيق 
والتعاون في مكافحة القرصنة واللصوصية المسـلحة في البحـار 
ـــا  في جـدول أعمـال الاجتمـاع المقبـل للعمليـة التشـاورية. كم
نرحب بالتركيز المتواصل في مشروع القرار A/55/L.10 حول 
مشكلة القرصنة. وقد بلغت هـذه المشـكلة مسـتويات خطـيرة 

ومفزعة في الأعوام الأخيرة. 
وتحتــل مســألة القرصنــة واللصوصيــة المســلحة ضــــد 
السـفن مكانـة متقدمـة في جـدول أعمـــال الحكومــة الفلبينيــة، 
ويتم معالجتها على مستوى رئاسة الوزراء، حيث شـرعت في 
عملية سنعتمد بموجبها خطة عمل وطنيـة للتعـامل مـع مسـألة 
القرصنة واللصوصية المسـلحة ضـد السـفن. وسـتتضمن خطـة 
العمل الوطنية هذه سياسـات واسـتراتيجيات وإنشـاء الهيـاكل 
الأساسية والترتيبات التشغيلية الضرورية لمنـع وقمـع هجمـات 
القرصنــة واللصوصيــة المســلحة ضــد الســفن في إطـــار الميـــاه 

الإقليمية الفلبينية وما يتجاوزها. 
وبينما تبقى البحار مصـدر حيـاة وبقـاء، فإـا يمكـن، 
على النقيض، أن تكون مصدر صراع محتمل. وخلال الدورة 
ـــام في تقريــره عــن  الماضيـة للجمعيـة العامـة اسـتنتج الأمـين الع
المحيطات وقانون البحار أن على الدول أن تبرم اتفاقـات علـى 
حدود بحرية آمنة، لأن هذه الاتفاقات من شأا أن تسـهم في 

تعزيز السلام والاستقرار على المستوى الإقليمي. 
بالنسـبة لنـا في الفلبـين، فـــإن الحــدود البحريــة الآمنــة 
تعني بالضبـط: حـدودا تنشـــأ بموجــــب القانــــــون والاتفـاق، 
لا حدودا تؤمن أو تفـرض بـالقوة وحدهـا. إن تـأمين الحـدود 
البحرية عملية صعبة. وتصبح هذه العملية أكـثر صعوبـة حـين 
تقترن التراعات على الحدود بمطـالب إقليميـة. والفلبـين كبلـد 
تحيـط بـه البحـــار مــن كــل جــانب، تظــل تبــذل كــل جــهد 
للتفاوض على حدودنا مــع جيراننـا. وبعـض هـذه المفاوضـات 

أصعب وأكثر تعقيدا من غيرها. 
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وتمثــل المطالبــات المتضاربــة في بحــر الصــين الجنــــوبي 
واحـدا مـن أهـم التحديـات الـتي تواجـــهنا في جــهودنا لتــأمين 
حدودنا البحرية. وإننا نؤسس كل مطالباتنـا علـى الحاجـة إلى 
تسوية هذه التراعات بالطرق السلمية، وفقـا للقـانون الـدولي، 
بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار، والحاجـة إلى 
مواصلـة التحلـــي بضبــط النفــس في ممارســة أنشــطتنا في بحــر 

الصين الجنوبي. 
وفي هــذا الصــدد، اقــترحت الفلبــين اعتمــاد مدونـــة 
لقواعد السلوك الإقليمية، نـأمل أن ترسـي الأسـاس لاسـتقرار 
طويـل الأمـد في منـاطق البحـار والمحيطـــات، وأن تدعــم الثقــة 
والتفاهم بين البلدان صاحبـة المطالبـات. وقـد اتفـق قـادة دول 
رابطـــة بلـــدان جنـــوب شـــرقي آســـيا (الرابطـــة) في قمتــــهم 
السادسة، على تعزيز الجـهود الراميـة إلى وضـع مدونـة قواعـد 
السـلوك هـذه بـين الأطـراف المعنيـة مباشـرة. وفي وقـت ســابق 
من هذا الشـهر، عقـد الفريـق العـامل التـابع للرابطـة والصـين، 
ـــد الســلوك الإقليميــة بشــأن بحــر الصــين  والمعـني بمدونـة قواع
الجنـوبي، اجتماعـا آخـر نجـح في تضييـق أوجـه الخـلاف حــول 

مسائل أساسية. 
وتعرب الفلبين عن تقديرها لكل الدول التي واصلــت 
الاهتمام بتسوية سـلمية عادلـة مجديـة للمطالبـات المتناقضـة في 
بحر الصين الجنـوبي، خاصـة الـدول الـتي سـاعدت علـى إجـراء 
حــوار حــــول هـــذه المســـألة بتنظيـــم ورعايـــة الاجتماعـــات 

والمناقشات في المحافل غير الرسمية والأكاديمية. 
ـــح أو  البحـار ليسـت بالنسـبة للفلبـين مجـرد مصـدر رب
تجـارة، بـل هـي مكـون هـام في الأمـن الغذائـي لبـلادي وبيئتنــا 
الطبيعيـة أيضـا. وفي هـذا الســـياق، ننظــر إلى مشــروع القــرار 
A/55/L.11 ككـل إجمـالي لا يتجـزأ أي عنصـر فيـه مـن الكــل. 

ـــرار هــذا،  والفلبـين، وهـي إحـدى الـدول مقدمـة مشـروع الق
سوف تؤيده مجمـلا وتـأمل أن يحـذو الآخريـن حذونـا. ونحـن 

أيضا من المقدمين التقليديين لمشروع القرار A/55/L.10 الذي 
نأمل أن يعتمد بأكبر دعم ممكن. 

إن المخـاطر، كمـا أسـلفت، تظـل كبـيرة، لكننـا علــى 
ثقة مــن أننـا نتحـرك في الاتجـاه الصحيـح. وجـهودنا الجماعيـة 
يدعمها أولئك الذين يعملـون علـى اسـتمرار تركـيز الاهتمـام 
علـى بحارنـا ومحيطاتنـا. ونديـن بالشـكر لتقـارير الأمـــين العــام 
المقدمة في إطار البند �المحيطات وقانون البحـار� مـن جـدول 
الأعمـال، لأـا تسـاعدنا علـى معرفـة مواقعنـا وتسـاعدنا علـى 
تحديــد الاتجــاه الــذي نريــد أن نســلكه في المســتقبل. ونقـــدر 
كذلـك الجـهود الـتي بذلتـــها بلــدان بعينــها – لا ســيما وفــود 
الأرجنتــين واســتراليا وغيانــا ونيوزيلنــدا والولايــات المتحـــدة 
الأمريكية - في تنسيق صياغة مشـروعي القراريـن المعروضـين 
علينـا، وهـي مهمـة محفوفـة بالتحديـات. ونقـدر أيضـــا الــدور 
النشـط الـذي قـامت بـه مجموعـة الــ ٧٧ في صياغـة مشــروعي 

القرارين. 
وينبغـي أن نثـني أيضـــا علــى رئيــس اجتمــاع الــدول 
الأطـراف في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، والرؤسـاء 
المشــاركين للعمليــة التشــاورية، علــى العمــل الشــــاق الـــذي 
اضطلعت به من أجل بحارنا ومحيطاتنا. وعلينا، بطبيعة الحـال، 
أن نعـرب عـن تقديرنـا وأن نعـترف بـالعمل الجـاد الـذي أدتــه 
شـعبة شـؤون المحيطـات وقــانون البحــار، الــتي يدعــم تفانيــها 
وخبرا وتخصصها كل جهودنا. وعلى الرغم من أننا نواصـل 
توسيع الحوار بشأن قـانون البحـار والمحيطـات، علينـا أن نظـل 
مركزين على الحاجة الأساسية لحماية بحارنا ومحيطاتنا. وهـذا 
يجب أن يظل منطلقنا الأساسـي الـذي ينبغـي أن يوجـه عملنـا 

في المستقبل. 
ـــم بالانكليزيــة):  السـيد إنغولفسـون (آيسـلندا) (تكل
ــــى الأمانـــة العامـــة، وبخاصـــة الموظفـــين  أود أولا أن أثــني عل
المقتدريـن جــدا في شــعبة شــؤون المحيطــات وقــانون البحــار، 
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للتقريــر الشــامل عــن المحيطــات وقــانون البحـــار. ونـــرى أن 
التقرير أساس جيد للمناقشة السنوية في الجمعيـة العامـة. وأود 
أن أعترف كذلك بالأسلوب المهني الذي أجرى بــه المنسـقون 

المشاورات غير الرسمية حول القرارين. 
المحيطـات تحظـى باهتمـام مـــتزايد في الجمعيــة العامــة. 
ونرحــب ــذا التطــور. فللمحيطــات أهميــة خاصــة بالنســــبة 
ـــى الحصــاد المســتدام  لأيسـلندا، حيـث أن اقتصادنـا يرتكـز عل
للموارد البحرية الحية. ولهذا، فإن لسلامة المحيطـات ولإدارـا 

المسؤولة أهمية حاسمة بالنسبة لأيسلندا. 
لقـــد أجرينـــا مناقشـــات هامـــة في الــــدورة الرابعــــة 
والخمســين حــول مــا إذا كــــانت هنـــاك حاجـــة إلى تحســـين 
التنسيق والتعاون في مجـال شـؤون المحيطـات. وإذا كـان الأمـر 
علـى هـذا النحـو، فكيـف يمكـن تنفيـذه. وكـــانت النتيجــة أن 
هناك حاجة إلى المزيد مـن الوقـت لمناقشـة تقريـر الأمـين العـام 
ـــاك  عـن المحيطـات وقـانون البحـار. واتفـق كذلـك علـى أن هن
حاجة إلى مزيد مـن المشـاركة الفعالـة في هـذه المناقشـات مـن 
جانب الخبراء من العواصم، بما فيهم المستشـارون القـانونيون، 
والخبراء في شؤون المحيطـات، والخـبراء في مجـال البيئـة. ولهـذا، 
اتخذت الجمعية العامة القرار ٣٣/٥٤ بإنشـاء عمليـة تشـاورية 

غير رسمية مدا ثلاث سنوات لمناقشة تقرير الأمين العام. 
ــــداد القـــرار  واضطلعــت أيســلندا بــدور فعــال في إع
٣٣/٥٤ وفي الاجتماع الأول لهذه العملية غـير الرسميـة الـذي 
عقد بعد ذلك في أيار/مايو الماضي. وقد ارتحنا، بشـكل عـام، 
للاجتمـاع الأول للعمليـة غـير الرسميــة، ونــود أن نغتنــم هــذه 
الفرصــة لكــي نشــكر الرئيســين المشــاركين، الســفير نـــيروني 
سليد، والسيد آلان سيمكوك، على إسهامهما القيـم، بمـا فيـه 

تقرير الاجتماع. 
ولكن مما يسبب شديد القلق لحكومـة بـلادي الاتجـاه 
الـذي يبـدو أن المناقشـة التاليـة تتخـذه هنـا في الجمعيـة العامــة. 

وبقدر أكبر من التحديد، حـاولت عـدة بلـدان في المشـاورات 
غـير الرسميـة، الـتي أجريـت في هـذا الخريـــف، أن تطــور قــرارا 
عامـا عـن قطـاع مصـايد الأسمـاك. وتشـــاطر حكومــة بــلادي 
الكثـير مـن البلـــدان قلقــها حــول حالــة المحيطــات والأرصــدة 
السـمكية في بعـض المنـاطق. وتفـهم حكومـــة بــلادي كذلــك 
موقف تلك البلدان التي تضغـط لكـي تضطلـع الجمعيـة العامـة 
بـدور أكـثر فعاليـــة في مجــال مصــايد الأسمــاك. ومعظــم تلــك 
البلدان بلدان صناعية، اسـتنفد بعضـها، أو حـتى فقـد إلى غـير 
رجعة أرصدة سمكية بسبب صيد السمك الزائد عـن الحاجـة. 
والكثير من تلك البلدان لديها قدرات في صيد السمك تفـوق 
حاجتـها، ممـا يـــؤدي ــا إلى إرســال أســاطيل صيــد الأسمــاك 
التابعة لها إلى مياه بعيدة. إلا أنه ينبغي لهذه البلـدان ألا تصـدر 
مشـاكلها، وألا تصـدر تعميمـات عـن حالـة مصـــايد الأسمــاك 
على الصعيد العالمي. ومواجهة تلك البلدان صعوبات لا يعـني 
أن مصــايد الأسمــاك لا تــدار علــى نحــو مســــتدام في المنـــاطق 

الأخرى من العالم. 
وعلينـا أن نـأخذ في اعتبارنـا أن مصـايد الأسمـاك هـــي 
القطـاع الاقتصـادي الرئيسـي أو الأساسـي بالنسـبة لكثـير مــن 
البلـدان. وبالنســـبة لبــلادي، أيســلندا، تمثــل مصــايد الأسمــاك 
مـا يزيـد علـى ٧٠ في المائـة مـن إجمـالي صادراتنـا مـن الســـلع. 
ولمصـايد الأسمـاك أهميـــة أساســية كذلــك بالنســبة لكثــير مــن 
البلـدان الناميـة. ففـي أكـثر مـن ٢٠ بلـــدا، تشــكل صــادرات 
مصــايد الأسمــاك مــــا بـــين ١٠ و ٧٥ في المائـــة مـــن إجمـــالي 
ـــدا آخــر، تســهم صــادرات  الصـادرات التجاريـة. وفي ٣٨ بل
مصايد الأسماك بنسـبة تـتراوح بـين اثنـين وتسـعة في المائـة مـن 

دخل التبادل التجاري. 
ولمصــايد الأسمــاك أهميــة خاصــة في البلــدان الناميــــة، 
بالنســبة لرزقــها وأمنــــها الغذائـــي وإيراداـــا مـــن العمـــلات 
الأجنبية. فهي توفـر المصـدر الرئيسـي للـبروتين الحيـواني لمليـار 
نسمة في العالم النامي. والبلـدان الــ ٣٠ الأكـثر اعتمـادا علـى 
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السـمك كمصـدر للـبروتين تقـع كلـها في العـالم النـامي، عـــدا 
أربعـة بلـدان. وفي عـام ١٩٩٦ بلغـت قيمـة صـادرات البلــدان 
النامية من السمك ومنتجات الأسماك أكثر من نصـف إجمـالي 

صادرات العالم. 
ولا نتوقـع مـــن هــذه البلــدان، ولا مــن غيرهــا، الــتي 
تشكل مصايد الأسماك أهمية اقتصادية أساسية بالنسـبة لهـا، أن 
تتدخـل الجمعيـة العامـة في كـل كبـيرة وصغـيرة في اقتصاداــا. 
وأود أن أسـأل سـؤالا: هـل ينبغـي للجمعيــة العامــة أن تتخــذ 
سنويا، أو كل سـنتين، قـرارا قـابلا للتعديـل بشـأن الزراعـة أو 
الصناعة بوجه عام، أو صناعة النفط؟ هـذه مجـرد أمثلـة قليلـة. 
ــــتراتيجية بالنســـبة لكثـــير مـــن  إن لهــذه القطاعــات أهميــة اس
البلدان، تماما كأهمية مصايد الأسمـاك بالنسـبة لأيسـلندا ودول 

ساحلية أخرى كثيرة. 
ولا يعــني هــذا أن حكومــة أيســلندا تعــــارض جميـــع 
المناقشات التي تجري في الجمعية العامـة حـول القضايـا المتعلقـة 
بمصـايد الأسمـاك. ولكـن ينبغـي لنـا أن نركـز هـــذه المناقشــات 
على قضايا معينـة لهـا آثـار عالميـة، وليـس علـى قضايـا تقـع في 
صلـب الحقـوق السـيادية للـدول. وينبغـي للجمعيـــة العامــة أن 
تعالج القضايا ذات الطبيعة العالميـة، الـتي لا يمكـن حسـمها إلا 
مــن خــلال التعــاون العــالمي. ولهــذا، يجــب علينــا أن ننـــاقش 
التلـوث البحـري، الـذي لا يعـرف الحـدود، ومـن ثم يجـــب أن 
يعالج باتخاذ إجراءات على الصعيـد العـالمي. ويجـب أن ننـاقش 
كذلــك الحاجــة إلى إقــرار قواعــد تنظيميــة متســاوية لقطـــاع 
ـــى الصعيــد  مصـايد الأسمـاك تشـجع إدامـة مصـايد الأسمـاك عل
العـالمي، مثـل ضـرورة إلغـاء إعانـات مصـايد الأسمـاك. ويمكـــن 

التعرف على المزيد من الأمثلة. 
أما حفظ الموارد البحرية الحية، واسـتعمالها علـى نحـو 
مســتدام، فــهما مــن المســـائل الداخليـــة والإقليميـــة. ولهـــذا، 
ـــيرة  لا يمكننـا أن نقبـل فتـح البـاب للتدخـل العـالمي في كـل كب
وصغــيرة لمصــايد الأسمــاك، لأــا تخضــع للحقــــوق الســـيادية 

ـــــة لإدارة مصــــايد  للـــدول، أو لمســـؤولية المنظمـــات الإقليمي
الأسماك. وحكومة بلادي تعارض بثبـات أيـة محـاولات تجـري 

في الجمعية العامة لاتخاذ قرارات من هذا النوع. 
وفي هــذا الصــــدد، لا بـــد أن نـــأخذ في اعتبارنـــا أن 
اتفاقية قانون البحار توفر القاعدة القانونية التي يجـب أن نقيـم 
عليـها جميـع مداولاتنـا، ومـن المحتـم أن تنفـــذ الاتفاقيــة تنفيــذا 
كـاملا، وأن تصـان سـلامتها. ونرحـب بتصديـــق ثــلاث دول 
أخرى على الاتفاقية، مما يجعل مجمـوع عـدد الـدول الأطـراف 
١٣٥ دولة. ونحث الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الـتي لم 

تصدق بعد على الاتفاقية أن تفعل ذلك. 
ونرى أن الاتفاق المعني بالأرصدة السمكية المتداخلـة 
المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال لـه أهميـة قصـوى 
كذلك حيث أنه يوفـر إطـارا للمحافظـة علـى جميـع الأرصـدة 
السـمكية وإدارـا بواسـطة المنظمـات الإقليميـة لإدارة مصــايد 
ـــة الآن إلا لتصديقــين إضــافيين  الأسمـاك. وليسـت هنـاك حاج
لكي يدخل هذا الاتفاق حـيز النفـاذ. ونشـجع الـدول الـتي لم 

تصدق عليه أن تفعل ذلك. 
وننــوه، مــع الارتيــاح، بــالأداء الجيــــد للمؤسســـات 
الثلاث التي أنشئت بموجب اتفاقيـة قـانون البحـار. وقـد سـبق 
ــا  للمحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار أن نظـرت في خمـس قضاي
بأسـلوب سـريع وفعـال. واعتمـــدت مؤخــرا الســلطة الدوليــة 
لقاع البحار ما يسمى بمدونة التعدين. ونتطلـع إلى المزيـد مـن 

الأعمال الموضوعية من جانب السلطة. 
وتابعت أيسلندا كذلـك باهتمـام شـديد أعمـال لجنـة 
حدود الجرف القاري. وقد اعتمدت اللجنة نظامـها الداخلـي 
وخطوطـها الإرشـادية العلميـة والتقنيـة، وهـــي علــى اســتعداد 
لتلقـي الطلبـات مـن الـدول السـاحلية بمعلومـات عـــن الحــدود 
ـــاري فيمــا يتعــدى ٢٠٠ ميــل بحــري.  الخارجيـة للجـرف الق
وعقـدت اللجنـة، تيسـيرا لعمـل الـدول الســـاحلية في إعدادهــا 
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ـــــع المــــاضي،  للطلبـــات، اجتماعـــا مفتوحـــا ناجحـــا في الربي
واعتمدت مؤخرا الخطوط العريضة لمنهاج تدريبي عــن ترسـيم 
الحـدود الخارجيـة للجـرف القـاري. وأيســـلندا علــى اســتعداد 

للمساعدة في تطوير المزيد من المناهج التدريبية المماثلة. 
إن تنفيذ برنامج العمـل العـالمي لحمايـة البيئـة البحريـة 
ـــات.  مــن أنشــطة التلــوث البريــة لم يــرقَ إلى مســتوى التوقع
ـــل اســتعراض حكومــي دولي للتقــدم  وسـيجرى في العـام المقب
المحـرز في تنفيـذ برنـامج العمـل العـالمي. ومـن المـــهم أن يــؤدي 
ذلك الاستعراض إلى تجديد الالتزامات بتنفيـذ البرنـامج البـالغ 
الأهمية. إن التلوث مـن الأنشـطة البريـة أخطـر وأعجـل ديـد 
تتعرض له الكائنات المحيطية والتنوع البيولوجي ويمثـل مـا بـين 

٧٠ إلى ٨٠ في المائة من جميع أنواع التلوث البحرية. 
ولذلــك مــن المحتــم أن تشــــارك الـــدول والمنظمـــات 
الحكوميـة الدوليـة ووكـالات الأمـم المتحـدة وبرامجـــها وســائر 
الجهات المهتمة الأخـرى في الاسـتعراض الحكومـي الـدولي في 

عام ٢٠٠١. 
في الختام نؤكد أننا يجب أن نعمل بحذر عندما نسعى 
إلى تحسين تنسيقنا وتعاوننا في مجال شـؤون المحيطـات وقـانون 
البحـار. وهـذه المسـائل يجـب تناولهـا علـى المســـتوى المناســب 
وبطريقـة تتفـق مـع الحقـوق والالتزامـات المنصـــوص عليــها في 
اتفاقية قانون البحـار وسـائر الاتفاقـات الدوليـة الأخـرى ذات 
الصلــة. وهــذا ينطــوي علــى الاحــترام التــام لحقــوق الـــدول 
السيادية على مواردها البحرية الحية واختصاصـات المنظمـات 

الدولية القائمة. 
السيد بالانيمانيكام (الهند) (تكلم بالانكليزية): لقـد 
انضم وفدي إلى المشاركين في تقديم مشروع القرار الوارد في 
الوثيقـة A/54/L.10. ونحـــن نرحــب بالتقــارير الشــاملة المليئــة 
بالمعلومــات الــتي قدمــها الأمــين العــام عـــن الأمــور المتعلقــــة 
بالمحيطات وقانون البحار. إلا أننا نلاحظ أن التقرير الـوارد في 

الوثيقـــة A/55/61 أُعـــد في آذار/مـــارس ســـنة ٢٠٠٠. وقــــد 
وقعــت تطــورات عديــدة جديــرة بالملاحظــة وهامــــة تتعلـــق 
بالمؤسســات المنشــأة وفقــا لاتفاقيــة الأمــــم المتحـــدة لقـــانون 
البحار. إن اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار لعـام ١٩٨٢ 
ــــة في النظـــام القـــانوني الـــدولي المتعلـــق  تشــكل حجــر الزاوي
بالمحيطات والبحار. وفي ضوء أهمية الاتفاقية، لسـنا بحاجـة إلى 
إعــادة تــأكيد ضــرورة تحقيــق قبولهــا علــى مســتوى عــــالمي. 
ووفدي يلاحظ بارتياح أن عدد الدول الأطــراف في الاتفاقيـة 
ـــابت ويتجــه نحــو تحقيــق الهــدف  مسـتمر في الـتزايد بشـكل ث
النـهائي الخـــاص بــالقبول العــالمي. غــير أننــا نلاحــظ أن دولا 
عديـدة انتـهت عضويتـها المؤقتـة، بمقتضـى أحكـام اتفـاق عــام 
ــــة،  ١٩٩٤ المتعلــق بتنفيــذ الجــزء الحــادي عشــر مــن الاتفاقي
لم تتخذ الخطوات الضرورية بعد لتصبح أطرافا في الاتفاقية. 

إن الطابع الموحد للاتفاقية يجب الإبقاء عليـه لضمـان 
فعاليتــها وتنفيذهــا تنفيــذا موحــدا. ومــن الأساســــي للـــدول 
الأطـراف أن توائـم، علـى سـبيل الأولويـة، تشـريعاا الوطنيـــة 
مــع أحكــام الاتفاقيــة حــــتى تكفـــل التطبيـــق المتســـق لتلـــك 

الأحكام. 
ووفـــدي يســـره أن يلاحـــظ أن جميـــــع المؤسســــات 
ـــي: الســلطة الدوليــة لقــاع  المنصـوص عليـها في الاتفاقيـة، وه
البحار، والمحكمة الدولية لقانون البحار، ولجنة حدود الجـرف 
القـاري، أنشـــئت وأكملــت أعمالهــا بشــأن الأمــور الإداريــة 
والمؤسسية المختلفة الأساسية لأدائـها الملائـم الفعـال. وبالتـالي 
فإن جميع المؤسســات تعمـل بشـكل تـام الآن، وهـي في وضـع 
يكفـل لهـا القيـام بالمـــهام الموضوعيــة الموكولــة إليــها بمقتضــى 

الاتفاقية. 
ونرحــب بــإقرار الســلطة الدوليــة لقــاع البحــــار، في 
ــــب عـــن العقيـــدات  دورــا السادســة المســتأنفة، نظــم التنقي
العديدة الفلزات في المنطقة واكتشـافها، المسـماة علـى العمـوم 
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بمدونــة تعديــن قــاع البحــار. وتشــكل المدونــة أهــم أســــاس 
موضوعي للاضطلاع بمهام السلطة الدولية لقاع البحـار، وإن 
ـــح قــادرة علــى إبــرام عقــود  السـلطة، باكتمـال المدونـة، تصب
رسميـة مـع المسـتثمرين الـرواد المســـجلين. والهنــد، كوــا أول 
دولة سجلت كمستثمر رائد في ١٩٨٧، ولديها خطط عمــل 
لاستكشـاف موقـع التعديـن في المحيـط الهنـــدي وافقــت عليــها 
السـلطة في ١٩٩٧، وبعـد أن وفَّــت بكـل التزاماـــا بمقتضــى 
الاتفاقيـة، وبالاتفـاق المتعلـق بـالجزء الحـــادي عشــر، وبــالقرار 
الثـاني، لهـا الحـق في الحصـول علـى عقـــد استكشــاف لموقعــها 
التعديني. ووافقت السلطة أيضا، في هذه الدورة، علـى النظـام 
الداخلي للجنتها القانونية والفنية، وقواعد الخدمة للعاملين ــا 
وانتخبـت عشـرين عضـوا لتشـكيل مجلسـها لفـــترة ٤ ســنوات 
ـــس، في  تبــدأ في ٢٠٠١. وقــد انتخبــت الهنــد عضــوا في ال
ـــدرا كبــيرا في  اموعـة بـاء الـتي تمثـل الـدول الـتي اسـتثمرت ق
التعديـن في قـاع البحـار. ونـود أيضـــا أن نــئ الســفير ســاتيا 
نـاندان علـى انتخابـه بالإجمـاع أمينـا عامـا للسـلطة ونؤكـد لــه 

تعاوننا الكامل. 
إن لجنـــة حـــدود الجـــرف القـــاري أقـــرت مبادئـــــها 
ــــة، الـــتي تتنـــاول منـــاهج البحـــث  التوجيهيــة العلميــة والتقني
ـــادة ٧٦ مــن الاتفاقيــة لتعيــين الحــدود  المنصـوص عليـها في الم
الخارجيـة للجـرف القـاري، والـــتي يــراد ــا مســاعدة الــدول 
الســـاحلية فيمـــا يتعلـــق بالطـــابع التقـــــني ومــــدى البيانــــات 
والمعلومـات المطلوبـة للتقـدم إلى اللجنـة بمطالباـا فيمـــا يتعلــق 
ــــاري. وبالتـــالي فـــإن اللجنـــة  بــالحدود الخارجيــة لجرفــها الق
مسـتعدة الآن لقبـول المطالبـات مـن الـــدول الســاحلية ولتوفــر 
أيضا المشورة العلمية والتقنية إلى الدول في إعداد المطالبات. 

الاجتماع المفتوح المعني بتعيين حدود الجرف القاري 
الذي نظمته لجنـة حـدود الجـرف القـاري في دورـا السـابعة، 
كــان مفيــدا بشــكل خــاص. وقــد وفَّــر الفرصــة للمندوبـــين 
للتفــاعل مــــع أعضـــاء اللجنـــة، ولتـــأكيد وجـــهات نظرهـــم 

فيما يتعلق بتفسير وتطبيق المبادئ التوجيهية العلميـة والتقنيـة، 
ـــى معلومــات مباشــرة بشــأن المســائل المتصلــة  وللحصـول عل
بإعداد الدول الساحلية للمطالبات بتحديـد الحـدود الخارجيـة 
لجرفها القاري بما يتجـاوز مـائتي ميـل بحـري. وهـذا سيسـاعد 
الدول في إعداد مطالباا المرفوعة إلى اللجنة. وأعـدت اللجنـة 
أيضــا الخطــوط العريضــة لــدورة تدريبيــة مدــا خمســة أيـــام 
ستكون لها فائدة عمليـة للـدول السـاحلية في تدريـب أفرادهـا 

عن طريق تطوير المهارات والمعرفة الأساسية. 
وإذ ننتقل إلى المحكمة الدولية لقانون البحار، نلاحـظ 
ـــت قصــير  أن المحكمـة أصبحـت مؤسسـة قضائيـة عاملـة في وق
منـذ بدئـها في تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٦. وقــد اســتمعت 
بـالفعل إلى خمـس قضايـــا تنطــوي علــى العديــد مــن المســائل 
الهامـة، مثـل حريـة الملاحـــة وســائر الاســتخدامات المشــروعة 
دوليا للبحار وإنفاذ قوانين الجمارك، وإعادة تمويـن السـفن في 
البحار وحق الملاحقـة السريعة، وتمكنـت مـن إصـدار أوامرهـا 
وأحكامــها في هــذه القضايــا بشــكل بـــالغ الســـرعة. وننـــوه 
بافتتـاح مقـر المحكمـة رسميـا في ٣ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠، ونقــدر 
ــــة، لتمكـــين  التســهيلات الــتي تقدمــها ألمانيــا، الدولــة المضيف
المحكمـــة مـــن أداء وظائفـــها بكفـــاءة. وبتوقيـــع الاتفــــاق في 
الأسبوع الماضي على شغل واسـتعمال المقـر الجديـد، سـرعان 

ما تبدأ المحكمة العمل من مقرها الجديد. 
يلاحـــظ مـــن تقريـــر الأمـــين العـــام أن الإفـــــراط في 
استغلال الموارد البحرية الحية والقدرة المفرطة على الصيد همـا 
مـن الأمـور الـتي مـا زالـت تثـير القلـق الشـديد. وعـلاوة علـــى 
ذلك فإن انتشار عمليات الصيد غـير القانونيـة والـتي لا تتوفـر 
بشأا تقارير ولا تخضع للتنظيم يعد مشكلة صعبة تؤثـر علـى 
مصـايد الأسمـاك في العـالم، خاصـة في البلـدان الناميـة، ويحتمــل 
أن تؤثر تأثيرا ضارا على الإدارة المستدامة لمصايدهــا السـمكية 
ــــاق المعـــني بحفـــظ وإدارة  في المــدى البعيــد. وقــد كــان الاتف
الأرصــدة الســمكية المتداخلــة المنــاطق والأرصــدة الســــمكية 
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الكثـيرة الارتحـال، تطـورا هامـا في مجـال تنفيـــذ اتفاقيــة الأمــم 
المتحدة لقانون البحار، ودخولهـا حـيز النفـاذ في وقـت مبكـر، 
مما يمكن من عكس اتجاه الإفراط في الصيد في كثير من المنـاطق. 

وتدرس حكومة الهند حاليا الاتفاق دف الانضمام إليه. 
والهنــد، كعضــو في اللجنــة المعنيــة بأسمــاك التونـــة في 
المحيط الهندي وفي منظمة غرب المحيط الهنـدي لأسمـاك التونـة، 
تتعاون مع دول المنطقـة في مجـال حفـظ وإدارة مـوارد مصـايد 
الأسمـاك. وهنـاك حاجـة للانضمـام إلى مدونـة قواعـد الســلوك 
لصيد الأسماك المتسم بالمسـؤولية الـذي اعتمدتـه منظمـة الأمـم 
المتحدة للأغذية والزراعة عام ١٩٩٥، واتفاق المنظمـة بشـأن 
تشجيع امتثال سـفن الصيـد في أعـالي البحـار للتدابـير الدوليـة 
للحفظ والإدارة، وتطبيق تلك الاتفاقات من خـلال الإسـراع 
ـــراط في  بدخولهــا حــيز النفــاذ. وممــا يدعــو إلى القلــق أن الإف
الصيـد مـا زال مسـتمرا علـى نحـو يتعـــارض مــع نظــم الحفــظ 
الإقليميــة المطبقـــة، وأن الـــدول لا تفـــي بالتزاماـــا لضمـــان 
الامتثـال مـن جـــانب الســفن الــتي تحمــل علمــها وجنســيتها. 
وســيؤدي تطبيــق هــذه الاتفاقــات إلى ضمــان إنفــاذ حقـــوق 
الدول النامية الساحلية. وينبغي تزويـد البلـدان الناميـة بـالدعم 
التقــني والمــالي مــن أجــل بنــاء قدرــا علــى تطويــــر مصـــايد 
أسماكــها. وفي اعتقادنــا أيضــا أن المصــايد الصغــيرة الحجــــم، 
ـــها  بمـا في ذلـك مصـايد الكفـاف، ينبغـي حمايتـها، نظـرا لأهميت
الاجتماعية والاقتصادية لسكان السواحل في البلدان النامية. 

ــــة  واعترافــا مــن الجمعيــة العامــة بــأن المســائل المتصل
بالمحيطات والبحار بالغة التعقيد والتداخل وتقتضي النظر فيـها 
علـى نحـو متكـامل، فقــد أبــرزت الحاجــة إلى احــترام الإطــار 
ـــم المتحــدة لقــانون  القـانوني الـدولي الـذي أنشـأته اتفاقيـة الأم
البحـار، وأنشـــأت بقرارهــا ٣٣/٥٤ العمليــة التشــاورية غــير 
الرسميـة المفتوحـة تســـهيلا لاســتعراض الجمعيــة العامــة ســنويا 
للتطورات المتعلقة بشؤون المحيطات بطريقة فعالة وبناءة. وقـد 
حدد الاجتماع الأول للعملية التشاورية غير الرسميـة المفتوحـة 

موضوعـات حفـظ وإدارة المـوارد البحريـة الحيـة، بمـا في ذلـــك 
عمليـات الصيـد غـــير القانونيــة الــتي لا تتوفــر بشــأا تقــارير 
ولا تخضــع للتنظيــم لكــي ينظــر فيــها بــالتفصيل وعلــى نحـــو 
مســـتفيض. كمـــا خصصـــــت اجتماعــــها الثــــاني للنظــــر في 
موضوعـات علـوم البحـار، بمـــا في ذلــك، بنــاء القــدرة ونقــل 
ــــة. وإننـــا ننـــوه بـــأن الجمعيـــة العامـــة  التكنولوجيــا والقرصن
ستستعرض في دورا السابعة والخمسين مـدى فعاليـة وفـائدة 

العملية التشاورية غير الرسمية. 
السيد فام بنه منه (فييـت نـام) (تكلـم بالانكليزيـة): 
يود وفدي بادئ ذي بدء أن يعرب عـن تقديـره للأمـين العـام 
ـــا  لتقريـره الملـيء بالمعلومـات الـوارد في الوثيقـة A/55/61. كم
أود أن أعـرب عـن رضائنـا عـن الجـــهود الهائلــة والإســهامات 
التي بذلتها هذا العام شـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار، 
التابعــة لمكتــب الشــؤون القانونيــة، وغيرهــا مــن المؤسســـات 
الدوليــة المتصلــة بقضيــة المحيطــات وقــانون البحــار. وتــــدرك 
فييت نام مع الارتياح أن العدد الكبير من الدول الأطراف في 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢، واتفاق عـام 
١٩٩٤ المتعلـق بتنفيـذ الجـزء الحـادي عشـر مـن اتفاقيـة الأمـــم 
المتحـدة لقـانون البحـار المبرمـة في ١٠ كـانون الأول/ديســـمبر 
١٩٨٢، واتفــاق عــام ١٩٩٥ لتنفيــذ أحكــام اتفاقيــة الأمـــم 
المتحدة لقانون البحار، الموقعـة في ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر 
١٩٨٢ المتعلــق بحفــظ وإدارة الأرصــدة الســــمكية المتداخلـــة 
المنـاطق والأرصـدة السـمكية الكثـــيرة الارتحــال، لا يعــبر عــن 
الأهمية الكبرى للاتفاقيـة وصكوكـها فحسـب، بـل أيضـا عـن 
القبول العالمي لهـذا الإطـار القـانوني. وهـي تشـكل فضـلا عـن 
ذلـك الأســـاس لإقامــة نظــام بحــري عــالمي جديــد للمجتمــع 
الدولي وتقوم بـدور محـوري في حمايـة البيئـة البحريـة، وحفـظ 
المــوارد البحريــة الحيــة، والتشــجيع علــى تســــوية المنازعـــات 

البحرية بالطرق السلمية. 
وفيمـــا يتعلـــق بالمؤسســـات الـــتي أنشـــئت بموجــــب 
الاتفاقيــة، وعلــى الأخــص المحكمــة الدوليــة لقــانون البحــــار 
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والسلطة الدولية لقاع البحار، ولجنة حـدود الجـرف القـاري، 
يرحب وفدي بالتقدم الذي أحرزته في العام الماضي. 

ويرحب وفدي باعتماد جمعيـة السـلطة الدوليـة لقـاع 
البحـار مجموعـة مـن الأنظمـة المتعلقـة بـالتنقيب عـن العقيــدات 
ــــدى اجتماعـــها في  المؤلفــة مــن عــدة معــادن واستكشــافها ل
كنغسـتون، بجامايكـا في ١٣ تمـوز/يوليـــه ٢٠٠٠. وهــذه أول 
مدونة أعدت على الإطلاق لتنظيـم الأنشـطة المتعلقـة بـالموارد 
التعدينية في منطقــة قـاع المحيـط الخارجـة عـن الولايـة القانونيـة 
لأي دولة. ودف الأنظمة الجديدة إلى حماية المـوارد في قـاع 
البحار العميق بوصفه تراثا مشتركا للبشرية. كما نلاحظ مع 
الارتيــاح أن الســلطة الآن في مركــز يتيــح لهــا أن تشــــرع في 
إصدار عقود للمستثمرين الرواد المسجلين وفقا لتلك الأنظمة. 
وقد اعتمدت ميزانية المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار 
لعـــام ٢٠٠١ في الاجتمـــاع العاشـــــر للــــدول الأطــــراف في 
الاتفاقية الذي عقد في أيار/مايو من هذا العام. ويشعر وفــدي 
ــة  بالتشـجيع مـن جـراء الإنجـازات الـتي حققتـها المحكمـة الدولي
لقـانون البحـــار ويعتقــد أــا ســتتواصل علــى نحــو مطــرد في 
المسـتقبل. وجديـر بـالذكر أن نظـــر المحكمــة في خمــس قضايــا 
ســيدفع بعــدد أكــبر مــن الــدول إلى اللجــــوء إليـــها لتســـوية 

منازعاا المتعلقة بالمحيطات والبحار. 
ـــة بحريــة ذات جــرف قــاري  وتعلـق فييـت نـام كدول
عريض، أهمية كبيرة على أعمال لجنة حدود الجـرف القـاري. 
وقد عقدت اللجنة منذ إنشائها في عـام ١٩٩٧ ثمـاني دورات 
وبذلـك جـهودا ضخمـة في عملـها التنظيمـــي وفي الاضطــلاع 
بولايتها. ويرى وفدي أن التعديلات الـتي أجريـت في نظامـها 
الداخلي، والتي اعتمدت في الدورة الثامنـة، سـتعزز علـى نحـو 
فعـال عمـل اللجنـة. وبـالمثل سـيوفر اعتمـاد المبـادئ التوجيهيــة 
العلمية والفنية المساعدة للدول الساحلية فيمـا يختـص بالطـابع 
التقني للمعلومات والبيانات التي ستقدم للجنة والغرض منـها. 

ويتسم التدريب بأهمية حيويـة للبلـدان الناميـة للحصـول علـى 
المـهارات اللازمـة لإعـداد مـا يقـدم للجنـة. ولـذا فـإن الحاجـــة 

تمس لتقديم المساعدة في هذا اال. 
لقد حظيت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار لعـام 
١٩٨٢ والصكـوك ذات الصلـــة بالتــأييد القــوي الفعــال مــن 
جانب حكومة فييت نام. وقد نظرت فييـت نـام إلى الاتفاقيـة 
علـى الـدوام كإطـار للأنشـطة الوطنيـة والإقليميـــة والعالميــة في 

االات البحرية والجرف القاري. 
ومن المهم أن تحترم الـدول الأطـراف احترامـا دقيقـا، 
اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار لعـام ١٩٨٢. وبموجــب 
الاتفاقية يجب على الدول الأطراف، ضمـن أمـور أخـرى، أن 
تحترم سيادة الأطـراف الأخـرى وحقوقـها السـيادية وسـلطاا 
القضـائي علـى مناطقـــها البحريــة والجــرف القــاري والمنــاطق 
الاقتصاديــة الخالصــة التابعــة لهــا. وأيــــة أنشـــطة انفراديـــة أو 
إعلانات أو ترتيبات من جانب الـدول يجـب أن تتطـابق علـى 
ــــة. ومـــن ثم فـــإن الأنشـــطة  نحــو صــارم مــع أحكــام الاتفاقي
والإعلانات والترتيبات التي تتعارض مع أحكام اتفاقيـة الأمـم 
المتحـدة لقـانون البحـــار لعــام ١٩٨٢ ومرفقاــا تعتــبر لاغيــة 
ـــام طــرف في  وباطلـة بالنسـبة لفييـت نـام. ونظـرا لأن فييـت ن
الاتفاقيـة فإـا تحـترم دائمـا أحكـام الاتفاقيـة وتفـــي بالتزاماــا 
الدوليـة وبالتـالي تطـالب الأطـراف الأخـرى بـأن تحـــذو حــذو 

فييت نام. 
ـــم المتحــدة لقــانون  وعلـى أسـاس أحكـام اتفاقيـة الأم
البحـار لعـام ١٩٨٢ تعمـل حكومـة فييـــت نــام علــى اعتمــاد 
ـــين والقواعــد القديمــة  قوانـين وقواعـد جديـدة، وتعديـل القوان
حتى يتحقق المزيـد مـن التوافـق بـين القـانون الوطـني والقـانون 
الـدولي للبحـار. وفي تنفيـذ برنامجنـا الوطـني للشـــؤون البحريــة 
ـــة الشــعب بشــأن  تـولي حكومـة بـلادي أولويـة قصـوى لتوعي
الاسـتقلال الأمثـل للمـوارد البحريـة والبيئـة البحريـة بالإضافـــة 

إلى المحافظة عليهما وإدارما. 
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وتركـز حكومـة بـلادي أيضـــا علــى تطويــر التعــاون 
ـــــدولي في نقــــل البحــــوث العلميــــة البحريــــة،  الإقليمـــي وال
والتكنولوجيا البحرية، وفي مجال مصايد الأسماك واستكشـاف 
النفـط واسـتغلاله. ولأننـا نرغـب في إنشـاء بيئـــة مؤاتيــة تقــوم 
على أساس التفاهم المشترك والثقة المتبادلـة لتسـوية المنازعـات 
الـتي قـد تنشــأ في المســتقبل فيمــا يتعلــق بــالحدود البحريــة في 
البحـر الشـرقي (بحـر الصـــين الجنــوبي) فــإن فييــت نــام تبــذل 
جهودا كبيرة للتعاون مع الصين ومع أعضاء آخرين في رابطة 
أمم جنوب شرقي آسيا لوضع مدونة إقليمية لقواعـد السـلوك 
في بحر الصين الجنوبي. ونؤيد تأييدا كـاملا إعـلان رابطـة أمـم 
جنوب شرقي آسيا لعام ١٩٩٢ كما نؤيد إعـلان رابطـة أمـم 
جنوب شرقي آسـيا والصـين لعـام ١٩٩٧ بشـأن مبـادئ حـل 

المنازعات في بحر الصين الجنوبي. 
يود وفد بلادي أن يؤكد رغبة حكومة فييـت نـام في 
تقـديم تعاوـا الكـامل للتنفيـذ الفعـال لاتفاقيـة الأمـــم المتحــدة 
لقـانون البحـار لعـــام ١٩٨٢. ونؤكــد للجمعيــة العــام الــتزام 
حكومــة بــلادي بتعزيــز نظــام منــهجي للمحيطــــات بـــروح 

التعاون والتفاهم المتبادلين كما ورد في الاتفاقية. 
السـيد سـو وي (الصـــين) (تكلــم بالصينيــة): الوفــد 
الصيني يود في البداية أن يشكر الأمين العــام علـى تقريـره عـن 
المحيطات وقانون البحـار (A/55/61) الـذي يوفـر أساسـا نافعـا 

عند نظرنا في بند جدول الأعمال المعروض علينا. 
ــاء  تكتسـي البحـار والمحيطـات أهميـة عاليـة بالنسـبة لبق
اتمع البشري ونموه. والصين، كبلد نام كثيف السكان مثل 
بلدان أخرى كثيرة، تعلق أهمية كبيرة على استكشاف الموارد 
البحريـة واسـتخدامها وإدارـا المسـتدامة، وعلـى حمايـــة البيئــة 
البحرية، والبحوث العلمية البحرية. وقد أدمجت هذه العنــاصر 
كلـها في اســـتراتيجيتنا وبرنامجنــا الوطــني للتنميــة الاجتماعيــة 
ـــد  والاقتصاديـة. إن اتفاقيـة قـانون البحـار والاتفاقـات والقواع

والأحكــام ذات الصلــة تشــــكل الإطـــار القـــانوني والمحتـــوى 
الأساسي لقانون البحار الدولي الحديث. ولذلـك انضـم أكـثر 
ـــم المتحــدة لقــانون البحــار أو  مـن ١٣٠ بلـدا إلى اتفاقيـة الأم

صادق عليها، ونشعر بالفخر لأننا من بين تلك البلدان. 
والآن أود أن أعــرب عــن وجــهات نظــــر الحكومـــة 
الصينية بشأن عدد من النقاط. أولا، نقيم تقييما عاليـا التقـدم 
ـــد  المحــرز في عمــل الســلطة الدوليــة لقــاع البحــار. إن القواع
الخاصــة بــالتنقيب عــن العقيــدات المؤلفــة مــن عـــدة معـــادن 
واستكشـافها في المنطقـة، الـتي اعتمـــدت في الــدورة السادســة 
للسـلطة المعقـودة في تمـوز/يوليـه مـن هـذا العـام، تعـزز مفـــهوم 
التراث المشترك للبشرية كما ورد في الاتفاقيـة، وتوفـر قواعـد 
ـــها في استكشــاف واســتغلال مــوارد قــاع  عمليـة يمكـن اتباع
البحار الدولية. وفي نفـس الوقـت يجـب أن نـدرك أن السـلطة 
ستواجه في السنوات المقبلة عـبء عمـل ثقيـلا، ليـس فقـط في 
إبــرام عقــود الاستكشــاف مــع المســتثمرين الــرواد المعنيـــين، 
والنظـر في طلبـات الاستكشـاف مـن بلـدان أخـــرى، ومراقبــة 
أنشطة الاستغلال التي يقـوم ـا المتعـهدون في المنطقـة، ولكـن 
أيضـا في لـزوم شـروعها في الوقـت المناسـب في وضـع أحكـــام 
بشأن احتمال استكشاف موارد بحريـة أخـرى غـير العقيـدات 
المؤلفة من عدة معادن. ونتطلـع إلى أن تـؤدي السـلطة عملـها 

بسلاسة وأن تحقق نتائج ملموسة. 
ننتقل ثانيا إلى إدارة الموارد البحريـة الحيـة واسـتغلالها 
المسـتدام في مجـالات تتجـاوز نطـاق الســلطة الوطنيــة للــدول. 
وفي هـذا اـال تحققـت نتـائج تسـتحق الإشـــادة في الســنوات 
القليلة الماضية. إن اتفاق ١٩٩٥ لتنفيـذ أحكـام اتفاقيـة الأمـم 
المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ وإدارة الأرصـدة السـمكية 
المتداخلـة المنـاطق والأرصـدة السـمكية الكثـيرة الارتحـال يمثـــل 
تتمة هامة وتطورا كبيرا في اتفاقية قانون البحـار. وبـدأ يظـهر 
ــــة لحفـــظ وإدارة المـــوارد  أو يتعــزز عــدد مــن النظــم الإقليمي
البحريـة الحيـة. ومـا فتئـت حكومـة الصـين تقـدر تقديـرا عاليـا 
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أهمية حماية الموارد البحرية الحيـة واسـتغلالها المسـتدام وكـانت 
مشاركا نشطا في أنشطة منظمات إدارة مصايد الأسماك ذات 
الصلـة. ونـرى أن أنشـطة صيـد الأسمـاك غـير المشـــروعة وغــير 
المنظمة وغير المبلغ عنها تترك آثارا ضـارة خطـيرة علـى فعاليـة 
التدابــير الخاصــة بــــالإدارة المســـتدامة والاســـتغلال المســـتدام 
للموارد البحرية الحية. ونأمل أن يتعزز التنسيق بـين وكـالات 
الأمـم المتحـدة ومنظمـات مصـايد الأسمـاك حـتى يمكــن تنــاول 

هذه المشكلة على نحو سليم. 
ثالثـــا، أود أن أتطـــرق ببضـــع كلمـــــات إلى عمليــــة 
المشــاورات غــير الرسميــة المفتوحــة المعنيــة بشــؤون المحيطـــات 
وقانون البحار. أود أن أبـدأ بتهنئـة الرئيسـين المشـاركين علـى 
الطريقة التي أدارا ا الاجتماع الأول لعمليـة المشـاورات غـير 
ـــدم  الرسميـة والـذي جـرت فيـه مناقشـات نافعـة وأحـرز فيـه تق
إيجابي بشأن مجموعة من المسائل مثـل مصـايد الأسمـاك وحمايـة 
البيئة والبحث العلمـي وبنـاء القـدرة وقمـع الجرائـم في البحـار 
وتعزيز التعاون الإقليمي. ونأمل أن تتضمن عملية المشـاورات 
غير الرسمية مناقشات معمقة بشأن المحيطـات وقـانون البحـار، 

وأن تتم هذه المناقشات في إطار روح القرار ٣٣/٥٤. 
رابعا، نقدر تقديرا عاليا عمل المحكمة الدولية لقـانون 
البحـار، إن الطريقـة الـتي بتـت ـا المحكمـة في قضايـــا الســفينة 
�ســايغا� وفي قضيــتي سمــك تونــة البحــــار الجنوبيـــة الأزرق 
الزعانف وكاموكو التي رفعتها بنما ضد فرنسا توضـح بجـلاء 
فاعليـة المحكمـــة. ونــأمل أن تضطلــع المحكمــة بــدور كبــير في 
ـــدولي  تسـوية المنازعـات البحريـة وفي صـون النظـام البحـري ال
ونقـدم التـهانئ الحـارة للمحكمـة لانتقالهـــا إلى مقرهــا الدائــم 

الجديد ونأمل أن يمثل هذا نقطة بداية جديدة في عملها. 
وبينما ندخل الألفية الجديدة، نرى أن الصلـة الوثيقـة 
بـين المحيطـات وحيــاة وتقــدم البشــر تــزداد متانــة. وفي إطــار 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ينبغي للمجتمع الدولي أن 
يبـذل كـل جـهد ممكـن حـتى تخـدم البحـار والمحيطـات مصـــالح 

البشـرية وتسـاعد في تحقيـق نظـام بحـري دولي سـليم ومســـتقر 
للقرن الحادي والعشرين. 

السـيد سـوه داي - ون (جمهوريـــة كوريــا) (تكلــم 
بالانكليزية): يرحب وفدي ذه الفرصة السـنوية لاسـتعراض 
التطــورات الــتي تحــدث في مجــال المحيطــات وقــانون البحـــار. 
ـــورات الــتي  ويظـهر تقريـر الأمـين العـام (A/55/61) بدقـة التط
وقعت خلال الفـترة الـتي يغطيـها، مـزودا إيانـا بمراجـع مفيـدة 
لأغراض النظر في هذا البند الهــام مـن جـدول الأعمـال. ويـود 
وفدي أن يوجه الشكر للأمين العام ولشعبة شـؤون المحيطـات 
وقانون البحار على ما بذلاه من جهود دؤوبـة في إعـداد هـذا 

التقرير الشامل المفيد. 
وننـوه بتقريـر آخـر (A/55/274) معـروض علينـا هـــذا 
العام، ومقدم من رئيسي عملية الأمم المتحـدة التشـاورية غـير 
ـــداول  الرسميـة المفتوحـة المتعلقـة بالمحيطـات وقـانون البحـار، للت
بشأنه كجزء من هـذا البنـد. وقـد عقـد أول اجتمـاع للعمليـة 
ـــه  التشـاورية في الفـترة مـن ٣٠ أيـار/مـايو إلى ٢ حزيـران/يوني

هذا العام. ويهنئ وفدي الرئيسين على إنجازه بنجاح. 
ونلاحــظ مــــع الارتيـــاح أن القبـــول الـــدولي الـــذي 
حظيت به اتفاقيــة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار لعـام ١٩٨٢ 
والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشـر مـن هـذه الاتفاقيـة 
قد ازداد ازديادا طفيفا علــى مـدى العـام المـاضي، إذ انضمـت 
ـــلاث دول أخــرى. ويبلــغ عــدد الــدول الأطــراف في  إليـها ث
الاتفاقيـة اليـوم ١٣٥ دولـة وهـو يمثـل أكـثر مـن ثلثـي أعضـــاء 
ـــة في عــدد الأطــراف في  هـذه الهيئـة. ومـع أن الزيـادة التدريجي
الاتفاقية يمثل اتجاها صوب المشاركة فيها مـن جـانب الكافـة، 
نــأمل أن يتســارع التقــدم التدريجــي المحــرز صــوب تعميمـــها 

بالمصادقة عليها أو الانضمام إليها من الدول المتبقية. 
ــــة بالنســـبة للاتفاقيـــة أن يتحقـــق  ومــن الأمــور الهام
تعميمها وتحتفظ بطابعها الموحد لكي تتحول إلى معيار عالمي 
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ــــذا  فعــال يكفــل قيــام نظــام بحــري مســتقر وســلمي. وفي ه
الصدد، يعرب وفدي عــن تـأييده الكـامل للدعـوة الموجهـة في 
الفقــرة ٣ مــــن مشـــروع القـــرار A/55/L.10 للمواءمـــة بـــين 
القوانـين الوطنيـة وبـين أحكـــام الاتفاقيــة ولتطبيقــها بانتظــام. 
وتعلـق جمهوريـــة كوريــا، الــتي تحيــط ــا البحــار مــن ثلاثــة 
جوانب، أهمية كبرى على المسائل البحرية، وترى أن الصدق 
في تفسير الاتفاقية وتطبيقها نصا وروحا مـن الأمـور الحاسمـة. 
ونــرى أن الاتفاقيــة بوصفــها ميثاقــا ومدونــة عالميــة لشـــؤون 
المحيطات، يجب أن تحظى بالاحترام الكـامل مـن جـانب جميـع 

أعضاء اتمع الدولي. 
وقد أحرزت مؤسسات الاتفاقية الثلاث، وهـي علـى 
وجه التحديد السلطة الدولية لقـاع البحـار، والمحكمـة الدوليـة 
لقـانون البحـار، ولجنـة حـدود الجـــرف القــاري تقدمــا كبــيرا 
خـلال العـام المنصـرم، فعـززت الأسـاس المؤسســـي لأنشــطتها 
المقبلـة ووطـدت أركانـه. ومـن الجديـر بـالذكر بصفـــة خاصــة 
إقرار السلطة للأنظمة المتعلقة بـالتنقيب عـن العقيـدات المؤلفـة 
من عدة معـادن واستكشـافها خـلال الجـزء الثـاني مـن دورـا 

السادسة في تموز/يوليه الماضي. 
وعـلاوة علـى ذلـــك فقــد أوشــكت الســلطة الدوليــة 
لقـاع البحـــار علــى إتمــام أعمالهــا الإداريــة، مــن قبيــل إقــرار 
أنظمتـها الماليـــة واعتمــاد نظامــها الخــاص بــالموظفين والنظــام 
الداخلي للجنة القانونية والتقنية. ويعرب وفـدي عـن ارتياحـه 
لهذا الإنجاز، الـذي يتيـح للسـلطة أن تركـز علـى أعمـال أكـثر 

موضوعية في المستقبل. 
وقـد شـاركت جمهوريـة كوريـا، بوصفـــها عضــوا في 
مجلس السلطة الدولية لقاع البحـار، مشـاركة نشـطة في جميـع 
أعمال السلطة هذا العام، ووفت بالتزاماا بوصفـها مسـتثمرا 
رائـدا مســـجلا بموجــب أحكــام الاتفاقيــة والاتفــاق، وذلــك 
بتقديمها تقريرا دوريا عن الأنشطة التي تضطلع ــا في القطـاع 
الرائد والإبلاغ عن التقدم الذي أحـرزه أربعـة مـن المتدربـين. 

وتعكـف حكومـتي حاليـا علـى الدراسـة المتأنيـة لمشـروع عقــد 
التنقيب الذي أعده السفير سـاتيا نـاندان، أمـين عـام السـلطة، 
وسـوف توقّعـه في الوقـت المناســـب. ونــرى أن التوقيــع علــى 
عقـد التنقيـب مـن جـانب جميـع المسـتثمرين الـرواد المســـجلين 
سيشــكل مرحلــة هامــة في ســياق الجــهود البشــرية المبذولــــة 
لاستكشاف أعماق قاع البحار، وهي من أثمــن الـتراث الـذي 

يشترك فيه البشر. 
أمـا المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار، فقـد مـــرت مــن 
جانبـها بتغيـير عـام هـذا العـام، مـن خـلال انتقالهـا لمقـر جديــد 
ـــذه  شـيدته حكومـة ألمانيـا الاتحاديـة. ويـود وفـدي أن يغتنـم ه
الفرصة للإعراب عن عميق امتنانه للحكومة الألمانيـة، ولمدينـة 
هامبورغ الحرة الهانزيـة التاريخيــــة علـى مـا بذلتـاه مـن جـهود 
ومـا أبدتـاه مـن الـتزام إزاء تحقيـق الكفـاءة في عمـــل المحكمــة. 
يضاف إلى ذلك أن هذا العام قد شهد حكما آخر للمحكمة، 
وهو الذي أصدرته في قضية كاموكو، التي تتعلق بالمادة ٢٩٢ 
من الاتفاقية، بشأن الإفراج الفـوري عـن السـفن والأطقـم. وبازديـاد 
عدد القضايا التي تنظر فيها المحكمة، يبدو أن مرجعيتها بشـأن 
ـــزداد قــوة. ونــأمل أن  تفسـير الاتفاقيـة والاتفـاق وتطبيقـهما ت
يقــوى دورهــا الفريــد الــذي تقــوم بــه في تســوية التراعــــات 

البحرية بازدياد عدد الدعاوى المحالة إليها من الدول. 
ومن دواعي سرورنا أيضا أن نلاحظ أن لجنة حـدود 
الجرف القاري قد أحرزت هذا العام بعض التقدم في مهمتـها 
المتمثلة في تقديم المساعدة للدول الساحلية في إعداد ما تقدمـه 
من بيانات بشأن امتداد حدود الجرف القاري في إطـار المـادة 

٧٦ والمرفق الثاني من الاتفاقية. 
وقـد استشـرت الجرائـــم المرتكبــة في البحــر، وبصفــة 
ـــة واللصوصيــة المســلحة، في بقــاع معينــة مــن  خاصـة القرصن
ـــي تشــكل ديــدا خطــيرا لحيــاة المســافرين بحــرا،  العـالم، وه
وسلامة الملاحة البحرية، وأمن الدول الساحلية. ومن دواعـي 
ــدولي  القلـق بصفـة خاصـة، رغـم الجـهود الـتي يبذلهـا اتمـع ال
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لقمع أعمال العنف من هذا القبيـل، عـدم وجـود علامـة حـتى 
الآن علـى انخفاضـها بشـــكل ملحــوظ. ويؤيــد وفــدي تــأييدا 
كاملا اضطلاع المنظمة البحرية الدوليـة بـدور قيـادي في هـذا 
اال، ويحث اتمع الدولي، والمنظمات الإقليميـة والـدول في 
المنـاطق المتضـررة بوجـه خـــاص علــى تكثيــف مــا تبذلــه مــن 
جـهود لمنـع القرصنـــة واللصوصيــة المســلحة في عــرض البحــر 
والقضاء عليهما، مع التأكيد مجددا على التعاون المشـترك بـين 

الوكالات وبين الدول. 
ومما نجح في اجتذاب اهتمـام جميـع المشـتركين خـلال 
الاجتماع الأول الذي عقدته في شهر أيار/مايو الماضي عملية 
الأمـــم المتحـــدة التشـــاورية غـــير الرسميـــة المفتوحـــة المتعلقــــة 
بالمحيطـات وقـانون البحـار أخذهـا بنـهج يركـــز علــى مصــائد 
الأسماك غير المشروعة وغير المبلـغ عنـها وغـير المنظمـة، والأثـر 
النـاجم عـن التلـوث البحـري والتدهـور في المنـاطق الســاحلية. 
ويرحـب وفـدي في هـذا الصـدد بالتوصيـــة الــواردة في الفقــرة 
٤١ من مشروع القرار A/55/L.10، التي تقترح إدراج بنديـن 
في جـدول أعمـال الاجتمـاع الثـاني للعمليـــة في العـام القـــادم، 
ــا  همـا علـى وجـه التحديـد العلـوم البحريـة وتطويـر التكنولوجي
البحرية ونقلها، والتنسيق والتعـاون في الكفـاح ضـد القرصنـة 

واللصوصية المسلحة في البحار. 
وبافتتاح العملية التشاورية غـير الرسميـة، أصبـح لـدى 
اتمع الدولي محفل هام آخر يتدبر فيه حالة شـؤون المحيطـات 
وقـانون البحـار ويلتمـس الحلـول علـى نحـو تضــافري. ويــأمل 
وفـدي أن تتصـدى العمليـة بشـكل فعـال للتحديـات الرئيســية 
التي تواجه البشر في مجـال المحيطـات والبحـار وذلـك بمشـاركة 

وتعاون كاملين من جانب الدول والمنظمات الدولية. 
ويعتـبر وفـدي التعـاون بـين الـدول أمـــرا لا غــنى عنــه 
ــــة علـــى الصعيديـــن العـــالمي  للتنفيــذ الآمــن والفعــال للاتفاقي
والإقليمـي. ونرحـب في هـذا الصـدد بـــالتوقيع في أوائــل آب/ 

أغسـطس علـى الاتفـاق الجديـد لمصـائد الأسمـــاك، بــين بلــدي 
وجمهورية الصين الشعبية. فسوف يسـاعد هـذا الاتفـاق علـى 
حفــظ وحســـن إدارة الأرصـــدة الســـمكية في البحـــار، بـــين 
البلديـن. وجديـر بـالذكر أيضـــا أن المفاوضــات الهامــة بشــأن 
ترسيم الحدود البحرية بين بلدي والدول اـاورة جاريـة الآن 
لنكفل في اية المطاف الاستقرار القـانوني لبحـار شمـال شـرق 

آسيا في إطار الاتفاقية. 
وختاما، أود أن أشدد علـى الأهميـة المـتزايدة لاتفاقيـة 
ـــل الأنشــطة في المحيطــات والبحــار ولــلإدارة  عـام ١٩٨٢ لك
المحكمة لشؤون المحيطـات. وأود أن أغتنـم هـذه الفرصـة أيضـا 
لإعادة تأكيد استعداد حكومتي لتقديم الدعم بـلا تحفـظ لكـل 
مساعي اتمع الدولي لتعزيز التنفيذ الموحد والمتوائم للاتفاقية 
ولإقامة نظام بحري سلمي ومنظـم في كـل أنحـاء العـالم بـروح 

من التفاهم والتعاون. 
السيد توبو (تونغا) (تكلـم بالانكليزيـة): يشـرفني أن 
أدلي ذا البيان، باسم بلدان محفل جزر المحيط الهادئ الـتي لهـا 
بعثات دائمة لدى الأمـم المتحـدة في نيويـورك وهـي اسـتراليا، 
وبــابوا غينيــا الجديــدة، وجــزر ســــليمان، وجـــزر مارشـــال، 
وسـاموا، وفـانواتو، وفيجـي، وولايـات ميكرونيزيـا الموحـــدة، 

وناورو، ونيوزيلندا، وبلدي تونغا. 
وكمـا ذكـرت مجموعـــة المحيــط الهــادئ في مناســبات 
عديدة فإن للمحيط أهمية بالغة لنا. فالمحيط هو مــورد معيشـتنا 
التقليـدي، وتظـل آلاؤه المـورد الرئيسـي لاسـتمرار بقـاء كثـــير 
من شعوبنا. ونحن مجموعة بلدان متنوعـة تفصلـها بعضـها عـن 
بعـض مسـافات بعيـدة. ورغـم هـذا فبيننـا ربـاط مشـترك: هــو 
المحيـط الهـادئ. وبينمـا لـدى بلـدان كثـيرة مـن مجموعتنـا كتــل 
برية صغيرة فبلدان محفل جزر المحيط الهادئ هي الوديعة لرقعة 
هائلـة مـن محيطـــات العــالم حيــث تصــل مناطقنــا الاقتصاديــة 
ـــتر مربــع.  الحصريـة الجماعيـة إلى أكـثر مـن ٣٠ مليـون كيلوم
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ومسؤوليتنا المشتركة على هذه المسـاحة الكبـيرة توحدنـا نحـو 
هدف مشترك. 

وقد واصلت مجموعة دول المحيـط الهـادئ علـى مـدى 
العام المنصرم إبداء التزامها بالاتفاقية والأعم من ذلك بقضايـا 
المحيطـات والبحـار. ونشـــطت الوفــود مــن مجموعتنــا في كــل 
مسعى تقريبا يبذل حاليا بشأن جـدول أعمـال الأمـم المتحـدة 
للمحيطات وقانون البحــار، وفي مناسـبات كثـيرة أدت أدوارا 

قيادية فعالة. 
وقـد رحبـت وفودنـا بمبــادرة الأمــين العــام في ســياق 
مؤتمر قمة الألفية بتشجيع الـدول علـى إعـادة التمسـك بإطـار 
المعـاهدة المتعـددة الأطـراف ومـن ثم الإسـهام في تقـــدم ســيادة 
القانون الدولي وذلك بالتوقيع والتصديق على المعـاهدات الـتي 
هـي أطـراف فيـها بـالفعل. ولمسـاعدة الـــدول في هــذا الصــدد 
حدد الأمين العام قائمة شملت ٢٥ معاهدة أساسـية تدخـل في 
صلب روح وأهداف ميثاق الأمم المتحـدة. واغتنـم كثـير مـن 
دول مجموعتنا هذه الفرصة لتعزيــز دعمنـا لهـذا الإطـار المتعـدد 
الأطراف بالتوقيع والتصديق على المعاهدات في مؤتمر القمة. 

غير أننا نرى أن من الضروري أن نشير إلى رأينا بـأن 
هـذه القائمـة بالمعـاهدات الأساسـية حــدث ــا نقــص خطــير 
وهو: اتفاقية قانون البحار واتفاقـات تنفيذهـا. وفي رأينـا أنـــه 
لا توجد معاهدة أكثر من هذه الاتفاقية أهمية لروح وأهـداف 
الميثـاق فـهي الـتي تنـص علـى إقامـة نظـام قـانوني لقرابــة ثلاثــة 
أربـاع مســـاحة العــالم، وعلــى تســوية كــل القضايــا المتعلقــة 
بقانون البحار، بما فيـها قضايـا السـلم والأمـن وحفـظ المـوارد 
ـــة البحريــة، بأســلوب متــوازن  وإدارـا، ودراسـة وحمايـة البيئ
ومتكامل. فنحن ندعو جميع الدول التي لم تصـدق علـى هـذه 
المعاهدة الأساســية وتنفذهـا أن تسـارع إلى ذلـك وفـاء ـدف 

المشاركة العالمية. 
وأعضـاء مجموعـة دول المحيـط الهـادئ ضمـــن مقدمــي 
ـــد جــدول الأعمــال  مشـروعي القراريـن اللذيـن سـيعتمدان في إطـار بن
اليوم، وقد شاركنا بنشاط في المشاورات غير الرسمية بشأما. 

وكمـا أشـرنا في بياننـا في العـام المـاضي فـــإن مجموعــة 
ـــة العامــة الســنوي  دول المحيـط الهـادئ تـرى اسـتعراض الجمعي
للتطورات في المحيطات وفي قانون البحار له أهمية كبيرة إذ أن 
الجمعيـة العامـة هـي الهيئـة الوحيـدة في منظومـة الأمـم المتحــدة 
الــتي تســتطيع الجمــع بــين كــل الجوانــب والأنشــطة المعقـــدة 
والمترابطـة. ونعـرب عـــن شــكرنا للأمــين العــام علــى تقريــره 
السـنوي الشـامل الـذي نظـل نـــراه مفتــاح الممارســة الســليمة 

لمسؤوليات الجمعية العامة. 
وتعرب مجموعتنا عـن كـامل رضائـها عـن التطـورات 
ــــة تيســـير هـــذا  الــتي حدثــت علــى مــدى العــام المنصــرم بغي
الاسـتعراض وتعزيـز قـدرة الجمعيـة العامـة علـى إجـــراء الإلمــام 
الفعلي ذه المسألة الموضوعية الهامة. ونحن نشير بطبيعة الحال 
إلى العمليـة التشـــاورية غــير الرسميــة المفتوحــة بــاب العضويــة 
والمنشـأة حديثـا بشـأن المحيطـات وقـانون البحـــار. ويســرنا أن 
نـرى مـن مشـروعي القراريـن أن نتـائج هـــذه العمليــة جــاءت 
مثمــرة للغايــة بالنســبة للجمعيــة العامــة في إعــداد مشـــروعي 
القراريـن، ممـــا أفضــى إلى تقــديم مشــروعين أكــثر موضوعيــة 
وتركيزا. ونحن نرحب ذه التطورات ونشير إلى أن مشــروعي 

القرارين يظلان تماما في إطار الاتفاقية واتفاقات تنفيذها. 
ولقـد كـان العـام المـاضي، كعـهدنا بـه، عامـا مزدحمــا 
بالنسـبة للمؤسسـات المنشـــأة في إطــار الاتفاقيــة وللمنظمــات 
المختصة المختلفة الـتي تكلفـها الاتفاقيـة بالمـهام والمسـؤوليات. 
وقـد عقـد الاجتمـاع العاشـر للـدول الأطـراف في الاتفاقيــة في 
أيــار/مــايو برئاســة الســفير بيــتر دوينجــي ممثــل بــابوا غينيــــا 
الجديدة. وتشير مجموعة دول المحيـط الهـادئ مـع الارتيـاح إلى 
أن اجتماع الدول الأطراف، بالإضافة إلى أهم المهام الإداريـة 
ــــتزايد إلى  المســندة إليــه بموجــب الاتفاقيــة، يضطــر بشــكل م
معالجة سلسلة من القضايــا الهامـة الأخـرى المتصلـة بالاتفاقيـة. 
ويتبــين مــن تقريــــر الاجتمـــاع العاشـــر أن اجتمـــاع الـــدول 
ـــل إنشــاء  الأطـراف أجـرى مناقشـات مطولـة لمواضيـع مـن قبي
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صنـدوق اسـتئماني يقـــدم المســاعدة في الإجــراءات المعروضــة 
علـى المحكمـة؛ وتمويـل مشـاركة أعضـاء اللجنـة المعنيـة بحـــدود 
ـــة  الجـرف القـاري مـن البلـدان الناميـة؛ وتقـديم المسـاعدة التقني
والتدريب للدول الناميـة فيمـا يتعلـق بـإعداد البحـوث المقدمـة 
إلى اللجنة؛ وفترة السنوات العشر المحددة بموجب المادة ٤ من 

المرفق الثاني بالاتفاقية. 
وهذه القضية الأخيرة ـم عـددا مـن مجموعتنـا بوجـه 
خـــاص، ونحـــن نتطلـــع إلى المشـــــاركة بنشــــاط في مواصلــــة 
المناقشات بشأن القضية في اجتماع الدول الأطـراف في العـام 
المقبـل. ونشـــير في هــذا الصــدد أيضــا إلى الجلســة الافتتاحيــة 
المثمرة جدا التي عقدـا اللجنـة المعنيـة بحـدود الجـرف القـاري 

في وقت سابق من هذا العام. 
وقضت السلطة الدولية لقاع البحـار هـي أيضـا عامـا 
منتجــا. وأعربــت مجموعتنــا عــن بــالغ ســـرورها لأن مجلـــس 
السـلطة، برئاسـة السـيد سـاكيوزا رابوكـا ممثـل فيجـي، تمكَّـــن 
من الانتهاء من وضع نظام التنقيب والاستكشـاف للعقيـدات 
– المعروف بصورة غير رسمية باسم  المتعددة المعادن في المنطقة 
�قانون التعدين� – بعــد أربـع سـنوات مـن المفاوضـة. ونـرى 
أن هذا معلم هام في مسـاعي السـلطة ونحثـها علـى أن تشـرع 
الآن في إصـدار العقـــود للمســتثمرين الــرواد المســجلين وفقــا 
للنظـام حـتى يمكـــن أن تنــدرج أنشــطتهم في المنطقــة في إطــار 
النظـام حسـبما توختـه الاتفاقيـة واتفـاق الجـزء الحـادي عشــر. 
ونرجــو أن يكــون في وســع الأمــين العــام للســــلطة أن يبلـــغ 
ـــد أُبرمــت. تــرى  الـدورة القادمـة للسـلطة بـأن هـذه العقـود ق
وفودنــا أن الأنظمــة تشــكل أساســــا ســـليما لحكـــم أنشـــطة 
ــين  التنقيـب والاستكشـاف في المنطقـة وتوفـر التـوازن الـلازم ب
الحس التجاري وضرورة توخي الحذر بالنسبة إلى البيئة. وإننا 
نرحـب علـى وجـه الخصـوص بـأن الـس قـرر، عنـد اعتمــاده 
للأنظمــة، أن ينظــر، قبــل بــدء مرحلــة الاختبــار، في مســــألة 
الضمانـات لكـي يتمكـن مـن اتخـاذ تدابـير علـى الفـــور تكفــل 

توفير حماية فعالة للبيئة البحرية بغية اعتماد ضمانات بالشـكل 
اللازم لتحقيق هذا الهدف. 

وكما ورد الذكر من قبل، فإن مجموعة المحيط الهادئ 
ترحـــب بشـــدة بالاجتمـــاع الأول لعمليـــة الأمـــــم المتحــــدة 
الاستشـارية غـــير الرسميــة المفتوحــة المعنيــة بشــؤون المحيطــات 
وقانون البحار المعقود في نيويورك خلال الفترة من ٣٠ أيـار/ 
مايو إلى ٢ حزيران/يونيه من هـذا العـام. ويسـعدنا أنـه أمكـن 
ـــليد، ممثــل  لأحـد أعضـاء مجموعتنـا، السـفير تويلومـا نـروني س
ساموا، أن يسهم في أعمـال العمليـة الاستشـارية بصفتـه أحـد 
رئيســيها جنبــا إلى جنــب مــع الســيد ألان ســيمكوك، ممثـــل 
المملكـة المتحـــدة. ونــرى أن العمليــة الاستشــارية قــد بــدأت 
بشكل بالغ النجاح. ومـن السـمات البـارزة للاجتمـاع الأول 
نوعية المناقشات واتساع نطاقها سـواء في التبـادل الاسـتهلالي 
لـلآراء أو في أفرقـة المناقشـات المحـــددة، واســتعداد المشــاركين 
ــــاعي.  الصـــادق لمعالجـــة القضايـــا بشـــكل شـــامل وغـــير قط
واــالات الــتي تم التركــيز عليــها – �صيــد الأسمــاك المتســـم 
بالمسؤولية والصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغـير المنظـم: 
الانتقــال مــن المبــادئ إلى التنفيــــذ� و �والأثـــر الاقتصـــادي 
والاجتماعي للتلوث والتدهور البحريـين، وخاصـة في المنـاطق 
الساحلية� – لها أهمية كبـيرة بالنسـبة إلى منطقتـنا. وبالإضافـة 
إلى وفودنا الوطنية مثل منطقتنـا في الاجتمـاع الأول مثـل عـن 
محفل جنوب المحيط الهادئ، السيد راسل هوورث، ممثـل لجنـة 
جنـوب المحيـط الهـادئ للعلـوم الجغرافيـــة التطبيقيــة. وفي  هــذا 
ـــة،كمــا  الصـدد، نـأمل في تعزيـز مـن المنطقـة في الـدورة القادم
نرحـب بإنشـاء الصنـدوق الاسـتئماني لمسـاعدة البلـدان الناميــة 

فيما يتعلق بمشاركتها في العملية الاستشارية. 
ومما يثير بالغ القلق الحقيقي والملح لنا جميعا، مشـكلة 
أعمال الصيد غير المشروعة، وغير المبلـغ عنـها وغـير الخاضعـة 
للتنظيـم. لذلـك، فإننـا بـالغو الاعتمــاد علــى الجــهود الجــاري 
ــــاو)  بذلهــا في منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة (الف
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لأغـراض اعتمـاد خطـة عمـل دوليـة شـاملة لمنـع وردع وإـــاء 
أنشطة الصيد غير المقبولة هذه، بالاستناد إلى مشروع أعـد في 
اجتماع للخبراء استضيف في سيدني بأستراليا في وقــت سـابق 
من هذا العام. وهناك ضرورة ملحـة لأن تعتمـد منظمـة الفـاو 
خطـة عمـل شـاملة تشـارك فيـها كـل الـدول ذات الصلـة، بمــا 
فيها دول الأعلام ودول الموانئ ودول الأسواق، لكـي تكفـل 
اتخاذ كل الدول الإجراءات اللازمـة الـتي تضمـن ألا يدعـم أو 
يمارس مواطنوها أو السفن التي تحمل أعلامــها، أعمـال الصيـد 
غير المشروعة وغير المبلغ عنها وغير الخاضعة للتنظيم. لذلـك، 
فممـا خيـب آمالنـا جـدا أن المشـاورات التقنيـة للفـاو المعقــودة 
خلال الفترة مـن ٢ إلى ٦ تشـرين الأول/أكتوبـر لم تسـتكمل 
خطـة العمـل. ومـن الواضـح أن مـن الضـروري عقـد اجتمــاع 
آخر إذا ما كان سيتسنى للجنة المعنيـة بمصـائد الأسمـاك التابعـة 
ـــا  للفـاو أن تعتمـد خطـة العمـل في شـباط/فـبراير ٢٠٠١. وإنن
لنحـث كـــل الــــدول علــى أن تعــــطي الأولــــوية لاســتكمال 

خطة العمل. 
نحـن نرحـب بتصديـق بربـادوس ولكســـمبرغ مؤخــرا 
على اتفاق الأمم المتحــدة للأرصـدة السـمكية كمـا نتطلـع إلى 
دخوله الوشيك حيز النفاذ. والاتفاق جزء أساسـي مـن البنـاء 
القـانوني الـدولي في مجـال كفالـــة حفــظ وإدارة المــوارد المائيــة 
الحية وفقا لما تنص عليه الاتفاقية. ونرى رأيا قويا أنه يجب أن 
تقـام أيـة منظمـات أو ترتيبـات إقليميـة أو دون إقليميــة لإدارة 
مصـائد الأسمـاك تكفـل علـى الأمـد الطويـــل حفــظ الأرصــدة 
ــــة المنـــاطق والأرصـــدة الســـمكية الكثـــيرة  الســمكية المتداخل
الإرتحـال في أعـالي البحـار، وفقـا لمـا ينـص عليـه اتفـــاق الأمــم 
ـــول أن تســتند  المتحـدة للأرصـدة السـمكية. ولم يعـد مـن المقب
النظـم الجديـدة للحفـظ والإدارة علـــى الســوابق الــتي أرســتها 
المنظمات القديمة لإدارة مصائد الأسماك وتتعلـق جميعـها بحقبـة 
سـابقة لانعقـــاد مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعــني بالبيئــة والتنميــة 
ولإعـداد جـدول أعمـال القـرن الــ ٢١ واتفـاق الأمـم المتحـدة 
للأرصدة السمكية، نـاهيك عـن اتفاقيـة عـام ١٩٨٢. فينبغـي 

للعالم أن يسير قدما. 

وبالنسـبة إلى المحيـــط الهــادئ، فقــد أتــت أخــيرا ســتة 
ـــار، إذ اعتمــدت اتفاقيــة حفــظ  أعـوام مـن العمـل الشـاق بثم
وإدارة الأرصدة السمكية الكثـيرة الإرتحـال في غـرب ووسـط 
المحيط الهادئ في هونولولو في ٤ أيلول/سبتمبر من هذا العـام. 
والاتفاقيـة المعقـــودة بــين دول في المنطقــة ودول معنيــة بصيــد 
الأسمـاك، كمـا أـــا تتماشــى بشــكل كــامل وهــذا الاتفــاق. 
ولا يمكن المبالغة في أهمية هذه الاتفاقية من حيث مـا ستسـهم 
به في الحفاظ على مصائد الأسماك المسـتدامة في هـذه المنـاطق، 
وهـو مـا يشـــكل هدفــا يحقــق مصلحــة الــدول المعنيــة بصيــد 
ــل  الأسمـاك في الميـاه البعيـدة والبلـدان الجرزيـة الأعضـاء في المحف
على حد سواء، والـتي هـي جميعـها دول جزريـة ناميـة صغـيرة 
تعتمد إلى حد كبـير علـى هـذا المـورد الوحيـد لكسـب قوـا. 
وجــاءت الاتفاقيــة تنفيــذا لاتفــاق الأمــم المتحــدة للأرصــــدة 
السمكية وهي تتضمن المبدأ الذي يقـوم عليـه الاتفـاق، بمـا في 

ذلك النهج الاحتراسي وضرورة حماية التنوع البيولوجي. 
وقد أتيحت للبلدان في المنطقة والـدول الأخـرى الـتي 
يهمها الأمر فرصة فريدة ونادرة لإعداد مخطط إداري إقليمـي 
قبل أن تخضع الأرصدة للضغوط ولكفالة حفظها واسـتدامتها 
على الأمد الطويل وفقا لما تنص عليـه الاتفاقيـة واتفـاق الأمـم 
ـــغ الجمعيــة أننــا  المتحـدة للأرصـدة السـمكية. ويسـعدنا أن نبل
اغتنمنا هذه الفرصة، ونتطلع الآن إلى التصديق علـى الاتفاقيـة 

ودخولها حيز النفاذ في الوقت اللازم. 
السـيد سـيكي (اليابـان) (تكلـم بالانكليزيــة): أود أن 
أعرب بداية على تعزية حكومتي الصادقة لأسـرة السـيد لهـاي 
زاو، أحد أعضاء المحكمة الدولية لقـانون البحـار، الـذي وافتـه 
المنية في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر. وأتقـدم أيضـا بالتعزيـة إلى 
شـعب وحكومـة جمهوريـة الصـين الشـعبية. وسـنتذكر طويــلا 

إسهامات السيد زاو الهامة في أعمال المحكمة. 
واليابـان، الـتي تحيـط ـا البحـار، تـــم اهتمامــا بالغــا 
بالاستخدام والتنمية المسـتدامين للمزايـا والإمكانـات العديـدة 
ـــة  الـتي تتيحـها البحـار، وتعلـق بالتـالي أهميـة كبـيرة علـى اتفاقي

الأمم المتحدة لقانون البحار. 
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واليوم، نلاحظ بارتياح أن عدد الدول التي أصبحـت 
أطرافــا في الاتفاقيــة قــد بلــــغ الآن ١٣٥ دولـــة، وأن الـــدول 
الأطـراف في الاتفـاق المتعلـق بتنفيـذ الجـزء الحـادي عشـر مـــن 
الاتفاقيـة قـد بلـغ عددهـا ٩٩ دولـة. ولابـد أن تتعـــزز شــرعية 
الاتفاقيــة مــع انضمــام دول أطــراف جديــدة إليــها، ويناشـــد 
وفــدي الــدول الـتي لم تنضـــم إلى الاتفاقيـة وكذلـك الاتفـاق 

أن تفعل ذلك. 
ــــذا فعـــالا مـــن  وبغيــة كفالــة أن تنفــذ الاتفاقيــة تنفي
الضـروري الحفـاظ علـى الطـابع الموحـــد للاتفاقيــة. ولتحقيــق 
ـــة المواءمــة بــين  هـذا الهـدف، يـود وفـدي أن يؤكـد علـى أهمي
ـــدول الأطــراف الوطنيــة وأحكــام الاتفاقيــة وأن  تشـريعات ال
ــــان  يعـــرب عـــن أملـــه في أن يتـــم ســـحب أي إعـــلان أو بي

لا يتماشي مع الاتفاقية. 
والأمم المتحدة مركز هام للجهود التي تبذل في اال المعقد 
ـــر  للمحيطـات وقـانون البحـار، وإننـا لنقـدر بـالغ التقديـر تقري
الأمـين العـام بشـأن الأنشـطة في هـذا اـــال البــالغ الاتســاع. 
ونـود أيضـا أن نشـكر البلـــدان الــتي قــامت بتنســيق مشــاريع 

القرارات – غيانا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية. 
ومشـروع القـــرار الجــامع A/55/L.10 الــذي تشــارك 
حكومـتي في تقديمـه يتنـاول اموعـة الكبـيرة المتنوعـة الكاملـــة 
ـــة. واسمحــوا لي أن أتطــرق إلى  للأنشـطة الـتي تشـملها الاتفاقي
بعض الجوانب التي نعتقد بأهميتها. أولا، إننـا نرحـب بالنتـائج 
التي تم التوصل إليها في الاجتماع الأول لعملية الأمـم المتحـدة 
الاستشـارية غـــير الرسميــة المفتوحــة المعنيــة بشــؤون المحيطــات 
U، وهـو  NICPOLOS والبحار، التي يشار إليها أحيانا بعمليـة
ـــى تنظيمــه الرئيســان المشــاركان  الاجتمـاع الـذي أشـرف عل
القديران، السفير سليد، ممثل ساموا، والسيد سـيمكوك، ممثـل 
المملكة المتحدة. وإدماج العديد من العناصر التي توصـل إليـها 
ـــائدة  هـــذا الاجتمـاع في مشـروع القـرار الجـامع يدلـل علـى ف
هــذه العمليــة، ونتطلــع إلى المشــاركة في مناقشــات بنــــاءة في 

الاجتماع القادم. 

وقد تضررت المياه الآسيوية، وخاصة مياه بحر الصين 
الجنوبي ومضيق مالاكا، تضررا شـديدا مـن القرصنـة والنـهب 
المسـلح في البحـر. والواقـع أن عـدد الحـوادث يـــتزايد وتصبــح 
أكثر عنفا. وهناك حاجة إلى التعـاون الـدولي الملائـم لمكافحـة 
هذه الجرائم، ومن ثم فإنه يسرنا أن يعـبر مشـروع القـرار عـن 
هذه المسألة بوصفها أحد الجوانب ذات الأولوية الـتي سـتعالج 

في الاجتماع المقبل للعملية التشاورية غير الرسمية. 
واليابان، من جانبها، ظلت تتخذ المبـادرات لمكافحـة 
الجرائم المرتكبة في البحـر. ففـي آذار/مـارس مـن هـذه السـنة، 
اســتضافت المؤتمــر الــدولي المعــني بكــل الشــواغل الحكوميــــة 
والخاصة المتصلة بالبحار، وبمكافحة القرصنـة والنـهب المسـلح 
ضـد الســـفن ذلــك المؤتمــر الــذي صــدر عنــه نــداء طوكيــو. 
وشـاركت في ذلـك المؤتمـر ســـلطات حكوميــة مــن ١٤ بلــدا 
آسيويا ومن هونغ كونغ في الصين، وكذلك ممثلـون للمنظمـة 
البحرية الدولية وكيانات أخـرى خاصـة وغـير حكوميـة. وفي 
نيسان/أبريل استضافت اليابان المؤتمر الإقليمي المعني بمكافحـة 
القرصنـة والنـهب المسـلح ضـد الســفن بمشــاركة مــن رؤســاء 
وكالات حرس الشواطئ من بلدان رابطة أمم جنـوب شـرقي 
آسـيا، جمهوريـة كوريـا، والصـين، والهنـــد، وهونــغ كونــغ في 
الصين، واليابان. وفي الوثيقة الختامية المعنونة �آسيا وتحديات 
مكافحة القرصنة لعام ٢٠٠٠،� أعربت السـلطات المشـاركة 
عن اعتزامها تعزيـز التعـاون في التعـامل مـع مشـكلة القرصنـة. 
وظلت اليابان أيضا توفد بعثات إلى البلدان في المنطقـة لتعزيـز 

التعاون والتنسيق في هذا اال. 
واسمحـوا لي أن أتطـرق إلى المنظمـات الدوليـة المنشــأة 
بموجـب الاتفاقيـة. ففيمـا يتعلـق بأنشـطة لجنـة حـدود الجـــرف 
ـــود وفــدي أن يلاحــظ أن الموعــد النــهائي لتقــديم  القـاري، ي
ـــــة  البيانـــات والمعلومـــات لأغـــراض تعيـــين الحـــدود الخارجي
للجروف القارية التي تتجاوز ٢٠٠ ميل بحري يقـترب سـريعا 
فيما يخص الدول الأطـراف الـتي دخلـت الاتفاقيـة حـيز النفـاذ 
بالنسبة لها في ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤. ونظرا لأهمية 
ضمـان أن يكــون بمســتطاع كــل دولــة طــرف تنــوي تقــديم 
بيانات ومعلومات أن تفعل ذلك في موعد لا يتجـاوز الموعـد 
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النهائي المحدد لها بموجب الأحكـام ذات الصلـة مـن الاتفاقيـة، 
فإننـا نؤيـد إنشـاء صنـدوق اسـتئماني طوعـي لمســـاعدة الــدول 
النامية في إعداد طلباـا للجنـة، كمـا هـو مقـترح في مشـروع 
القـرار الجـامع. ونـود أن نشـكر الوفـد الـنرويجي علـى مبادرتـه 
بـاقتراح فكـرة إنشـاء هـذا الصنـدوق الاسـتئماني الهــام. ونــود 
أيضـا أن نشـدد علـى أهميـة أن يشـمل التعـاون الثنـائي مرحلــة 
الحصول على البيانات من مراحــل إعـداد الطلبـات. وقـد ظـل 

بلدي يتعاون فعلا في هذا الشأن مع عدد من البلدان. 
وتولي حكومتي أهمية كبيرة للتسـوية السـلمية للمنازعـات 
المتعلقــة بقــانون البحــار عــن طريــــق الإجـــراءات المحـــددة في 
الاتفاقية، بما في ذلـك المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار حسـب 
الاقتضاء. ومن هذا المنظـور فإننـا نؤيـد فكـرة إنشـاء صنـدوق 
استئماني بغرض مسـاعدة البلـدان علـى تسـوية المنازعـات مـن 
خـلال المحكمـة، ونـــود أن نشــكر الاتحــاد الأوروبي، وخاصــة 

المملكة المتحدة، على اتخاذ المبادرة في هذا الشأن. 
وقد انتخبت اليابان عضوا في مجلـس السـلطة الدوليـة 
لقـاع البحـار في تمـوز/يوليـه مـن هـذه السـنة وهـي تعـرب عـن 
ــتزمون  امتناـا لجميـع أعضـاء السـلطة علـى دعمـهم. ونحـن مل
التزاما قويا بتحقيـق أهـداف السـلطة، الـتي دخلـت في المرحلـة 
التاليـة مـن عملـها باعتمادهـا، في تمـوز/يوليـه مـن هـذه الســنة، 
أنظمـة بشـأن التنقيـب عـن العقيـدات المؤلفـة مـن عـدة معــادن 
واستكشافها في المنطقة. وفي ذات الوقت تحث اليابـان الـدول 
علـى تسـديد أنصبتـها المقـررة غـير المدفوعـة بـــدون أي تأخــير 

بغية حل المصاعب المالية التي تواجهها السلطة والمحكمة. 
وعندما يعتمد مشروع القرار الجـامع المعـروض علينـا 
فإنه سينشئ أربعة صنـاديق اسـتئمانية، تطرقـت لذكـر بعضـها 
ــــى الأهميـــة الـــتي ســـتوليها  ســلفا. واسمحــوا لي أن أشــدد عل
حكومــتي للشــفافية في أنشــطة تلــك الصنــــاديق. ونتوقـــع أن 
تـدرج في تقـارير الصنـاديق السـنوية تفـاصيل المســـاهمات الــتي 
قدمت للصناديق، وكذلك النفقـات المصروفـة منـها، وبالتـالي 
ـــات  نرحــب بــإدراج أحكــام في هــذا الخصــوص في الصلاحي

المرفقة مع مشروع القرار. 

وقبل أن أختتم بياني، اسمحوا لي أن أتطرق بإيجاز إلى 
موضـوع مصـائد الأسمـاك والمسـائل المتصلـــة بــه. فمــع تجــاوز 
سكان العالم لستة بلايين نسـمة، يصبـح حفـظ وإدارة المـوارد 
البحرية الحية، وكذلك باسـتخدامها المسـتدام أكـثر أهميـة مـن 
أي وقـت مضـى بالنسـبة إلى معيشـة الجنـس البشـري. وظلــت 
مسـائل القـدرة المفرطـة في صيـد الأسمـاك وصيـد الأسمـاك غـــير 
القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه والصيد العرضي والمرتجـع 
وغيرهـا مـن المسـائل المعلقـــة، محــور تركــيز للمناقشــة لبعــض 
الوقت. ونعرب عن ترحيبنـا بالجـهود المبذولـة في مجـال حفـظ 
وإدارة المـوارد البحريـة الحيـة علـى الصعـد الوطنيــة والإقليميــة 
ودون الإقليميـة، وكذلـك منظومـــة الأمــم المتحــدة، وخاصــة 
منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. وظلـت اليابـان 
تتصدى بصــورة بنـاءة للمسـائل المعلقـة، بوصفـها بلـدا يمـارس 
ـــتهلكا رئيســيا  صيـد الأسمـاك بمسـؤولية وبوصفـها كذلـك مس

لمنتجات مصائد الأسماك. 
وتـرى اليابـان أن ممـا لـه أهميـــة قصــوى بنــاء قــدرات 
البلـدان الناميـة في مجـال مصـائد الأسمـــاك بغيــة تحقيــق الحفــظ 
الأمثل والاستخدام الرشـيد لمـوارد مصـائد الأسمـاك. وفي عـام 
١٩٩٨ قدمت اليابان ٩٠ مليون دولار تقريبا في شـكل منـح 
نحو تحقيق هذه الغاية. وعلاوة علـى ذلـك ظللنـا نقـدم تعاونـا 
ــــاديق الاســـتئمانية  تقنيــا ونقــدم مســاهمات عــن طريــق الصن
للمنظمات الدولية والإقليمية الملائمــة بغيـة تيسـير بلـوغ ذلـك 
الهـدف. ويحدونـا الأمـل في أن تنضـم أيضـــا البلــدان الأخــرى 
وكذلك المنظمات الدوليـة وأن تعـزز هـذه الجـهود، آخـذة في 
الاعتبـار مختلـف التطـورات المتصلـة بـإدارة مصـائد الأسمــاك في 

منظمة الأغذية والزراعة. 
الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالانكليزيــة): اســــتمعنا إلى 
آخر متكلم في مناقشة هذا البنـد في هـذه الجلسـة. وسنسـتمع 
إلى بقيـة المتكلمـين غـدا، ٢٧ تشـرين الأول/أكتوبـــر، الســاعة 
١٥/٠٠. وســيكون أول ثلاثــــة متكلمـــين في تلـــك الجلســـة 

البرازيل وجامايكا واستراليا. 
رفعت الجلسة الساعة ١٨/١٠. 


